
  
  
  
  

  

 و ى رة اا    

 اا   

رم  درا  

  

  

  

  در

    ا ا اي

  أذ  ا ارن  ارات ا وا ت

  ع  زا   

     

  

  



         
 

  ١٠٢٣ 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

وحرم عليهم كل  ،نفعهم تعالى بعباده أن أحل لهم كل مافيهة االله من رحم     
وجميع صور  ،ومما حرمه الربا والغش والاستغلال والتدليس ،مافيه الإضرار �م

} وحرم الربا ◌َ  {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبـَيْع:قال تعالى .أكل أموال الناس بالباطل
نَكُمْ {ياَ أيَُّـهَا الَّذِ  :وقال  ،ورة البقرة) س٢٧٥( ينَ آمَنُواْ لاَ تأَْكُلُواْ أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ

الحمد الله ف ،) سورة النساء٢٩باِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تجَِارَةً عَن تَـراَضٍ مِّنكُمْ} (
{وَمَا أنَزلَْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ  ،بالبيع والشراء وغيرهما ،ح التجارة لعبادهالذي أبا 

َ لهَُ  ) سورة ٦٤مُ الَّذِي اخْتـَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحمْةًَ لِّقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ} (إِلاَّ لتِبُـَينِّ
وبينّ ذلك  ،وما يحرم عليهم منها ،فبينّ ما يحل لهم من أنواع البيوع ،النحل

  غاية التبيين    

العامة التي تطبق لقواعد الكلية والضوابط وقد جاءت الشريعة الإسلامية با
كي   ،واتصفت هذه القواعد بالثبات والشمول والتجدد ،على فروع كثيرة

كما جاءت بفتح باب الاجتهاد  ،تشمل المسائل والنوازل الواقعة والمستجدة
ستنبط علماء الأمة من أدلة الكتاب والسنة القواعد العامة ـ أحكام كي ي

  .يستجد من معاملات الناس الخاصة والعامةما

حوت ضروبا من  ،يةالأبواب الفقه ت المالية من أوسعوأبواب المعاملا
ا من العقود المستجدة مما أبدعته العقول وألوان ،عاملات المالية الحادثةالم
وتحقق لنفسها الربح ،بر نسبة ممكنةلتسعى إلى تسويق سلعها بأك ،شريةالب

وتسهم بحفظ حقوقها المالية بكل الطرق الممكنة  ،الأعلى بتكلفة أقل
ماجعل أبواب المعاملات المالية تحفل بالكثير من  وهذا ،والوسائل المتنوعة

ولعل من المسائل  .تنحصر ولا تتناهى بحال الفروع والمسائل المستجدة التي لا
تحت وغيرها من ظاهرة بيع السيارات  ،نتشر في عصرنا الحاضراالمستجدة ما

 الشركات وقد انتشر العمل �ذا العقد بين"المنتهي بالتمليكمسمى " الإيجار 
مماجعل  ،لغرض المتقدملنفس اوغيرها والمؤسسات التي تتعامل ببيع السيارات 

وهذا ماجعلني أكتب  ؟  التعاملحكم هذا النوع من حول أسئلة الناس تدور 
واستعرض شروط  ،في هذه المسألة خاصة وأنه لايوجد بحث بخصوصها
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قه دمة لمؤتمر مجمع الفقم ،عقودها سوى بحث من أعضاء ا�مع الفقهي
تصنيفها  غير أن م ١٩٨٩ه١٤٠٩من عام  ،الإسلامي في دورته الخامسة

بنوك التي تتعامل بتأجير المساكن لشركات الكبيرة ولإنما جرى لبيان أحكام ال
فضلا أ�ا تستعرض شروط تلك العقود  ،ومعدات الطائرات والآليات الثقيلة

  .ولا ريب أن لكل عقد ظروفه وأحكامه الخاصة به

هـذا  ولا تخفى أهـمية ،وبيان حكمه ،لتوضيح حقيقته فيه  البحثلذا رأيت 
في الوقت الحاضـر أنواعـاً مـن المعاملات المالية المعاصرة  حيث انتشـر ،الموضوع

ها هذا الموضوع الذي ومن ،وتكييف صحيح ،وتوضيح ،يرالتي تحتاج إلى تحر 
بـد من الوقوف فـكان لا ،الناس في وقتنا المعاصر على نطاق واسع هيستعمل
   .دراسته دراسة فقهية على 

  أسأل االله التوفيق والسداد

أربعة فصول وخائمة بأهم نتائج  يشتمل هذا البحث على  :خطة البحث
   البحث وقائمة بالمراجع والمصادر 

   .تعريف الإجارة وتعريف التمليك وأدلة مشروعية الإجارة :الفصل الأول

  .تعريف الإجارة :المبحث الأول

  .تعريف التمليك :لمبحث الثانيا

  .أدلة مشروعية الإجارة :المبحث الثالث 

  .تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك ونشأ�ا وصورها :الفصل الثاني

  والقانون تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك عند فقهاء الشريعة  :المبحث الأول

   .يعةتعريف الإجارة المنتهية بالتمليك في الشر  :المطلب الأول

  .تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك في القانون :المطلب الثاني

   .أة الإجارة المنتهية بالتمليكنش:المبحث الثاني

  .ظروف نشأة هذا العقد :المطلب الأول



         
 

  ١٠٢٥ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الرابعالمجلد 
 دراسة فقهية مقارنة الفقه الإسلامي بالتمليك فيمدى مشروعية عقد الإجارة المنتهية   

  .وتطورهظهور هذا العقد تاريخ :المطلب الثاني

  .ظهور هذا العقد :الفرع الأول

  .تطور هذا العقد :الفرع الثاني

   .صور الإجارة المنتهية بالتمليك :الثالثالمبحث 

   .عقد إيجار ينتهي بتمليك الشيئ المؤجر :المطلب الأول

   .عقد إيجار ويحق للمستأجر تملكه :المطلب الثاني 

   .عقد إيجار مع وعد بالبيع :المطلب الثالث

   .عقد إيجار مع وعد �بة الشيئ المؤجر :المطلب الرابع 

   .ار مع بعض الخيارات للمستأجرعقد إيج :المطلب الخامس

  .الأحكام الفقهية لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك :الفصل الثالث

   .اشتراط عقد في عقد :المبحث الأول 

  .رأي جمهور الفقهاء في هذا النوع من العقد :المطلب الأول 

  .رأي ابن تيمية :المطلب الثاني 

  "العقود " المعاوضات المالية د مناشتراط شرط أو أكثر في عقالمبحث الثاني:

  .حكم اقتران عقود المعاوضات بشرط واحد :المطلب الأول

  .الفرع الأول:  رأي الأحناف في الموضوع 

   .الفرع الثاني رأي المالكية

   .رأي الشافعية :الفرع الثالث 

  .رأي الحنابلة :الفرع الرابع

  .رأي بن تيمية:الفرع الخامس

  .ط أكثر من شرط في عقود المعاوضات الماليةحكم اشترا :المطلب الثاني
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   .رأي الأحناف والشافعية والمالكية :الفرع الأول

   .رأي بعض الحنابلة :الفرع الثاني

  .تعليق عقد البيع على شرط المستقبل :المبحث الثالث 

   .رأي الجمهور:المطلب الأول 

  .رأي بن تيمية :المطلب الثاني

   .لهبة على شرط المستقبلتعليق عقد ا :المبحث الرابع  

  .حكم الوعد والإلزام به :المبحث الخامس 

   .حكم عقد الإجارة المنتهية بالتمليك :الفصل الرابع  

   .حكم صورة الإجارة المنتهية بالتمليك :المبحث الأول 

  .تكييف هذا النوع من الإجارة :المطلب الأول

  ة.تكييف هذه الصورة عند فقهاء الشريع :الفرع الأول 

حكـــم الشـــروط الـــتي صـــاحبت هـــذه الصـــورة والتعليـــق  :الغصـــن الأول 
  عليها 

  .صورة بديلة للإجإرة المنتهية بالتمليك :.الغصن الثاني

  .حكم هذه الصورة عند فقهاء القانون .:الفرع الثاني 

  .تكييف هذه الصورة في القانون :الغصن الأول 

  .صريييف هذه الصورة في القانون المتك:ني الثاالغصن 

  .حكم صورة الإجارة المقرونة ببيع السلعة وتكييفه الفقهي :المبحث الثاني 

  .اقتران الإجارة ببيع الشيئ المؤجر بثمن رمزي :المطلب الأول 

  .اجتماع عقدين في عقد :الفرع الأول 

  .اقتران الإجارة ببيع الشيئ المؤجر بثمن حقيقي :الفرع الثاني
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  .عقدتكييف هذا ال :المطلب الثاني

  .حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد بالبيع :المبحث الثالث 

  .حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد بالهبة :المبحث الرابع

حكم الإجارة المقرونة بوعد ببيع السلعة أو مد مدة الإجارة :المبحث الخامس
  .أو إعادة السلعة لمالكها

  .العقد عقدا صحيحا الشروط التي يلزم توافرها لاعتبار :المبحث السادس

  .وقائمةبأهم المصادر والمراجع.بعد ذلك خاتمة بأهم نتائج البحث   

  

  

  

  

  

  

  



         
 

  ١٠٢٨ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الرابعالمجلد 
 دراسة فقهية مقارنة الفقه الإسلامي بالتمليك فيمدى مشروعية عقد الإجارة المنتهية   

  ا اول

 ا رة وا   

  وأد و ارة 

  

  ا اول 

   ارة 

  

   :والأجر في اللغة له معنيان ،مشتقة من الأجر :الإجارة في اللغة     

  الكراء والأجرة على العمل.  - ١

الهمزة والجيم والراء أصلان يمكن الجمع بينهما  :قال ابن فارس :الجبر  - ٢
فأما  ،والثاني جبر العظم الكسير ،فالأول الكراء على العمل ،بالمعنى

  : أجرت اليد.وأما جبر العظم فيقال منه ،جرةالكراء فالأجر والأ

ينهما أن أجرة العامل كأ�ا شيء يجُبر والمعنى الجامع ب ،فهذان الأصلان     
  .)١(به حاله فيما لحقه من كد فيما عمله 

أو  ،عقد على منفعة معلومة مباحة من عين معينة  :وفي الاصطلاح هي     
  )٢(أو على عمل معلوم بعوض معلوم مدة معلومة  ،موصوفة في الذمة

  

  

                                                 

 ).١/٦٢معجم مقاییس اللغة لابن فارس () ١(

)، وحاشـیة ابن عابـدین ٥/٣٧١)، والذخیرة للقرافي (٢٥٩أنیس الفقهاء لقاسم القونوي (صـ ) ٢(

 ).٧ - ٩/٦هـ] (١٤٢٠لطبعة الأولى [الناشر دار المعرفة في لبنان، ا
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ما ا  

ا   

والملك في اللغة يطلق على القوة  ،مشتق من الملك :التمليك في اللغة     
" الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة  :قال ابن فارس والصحة.

  وشده. ،قوى عجينه :أملك عجينه :يقال ،في الشيء وصحة

ثم قيل مَلَك الانسان الشيء  ،والأصل هذا ،قويته :وملّكت الشيء     
  ة صحيحة ".يملكه ملكاً ؛ لأن يده فيه قوي

  فإنه لا يخرج عن المعنى اللغوي. :وأما التمليك في اصطلاح العلماء     

ا ا  

  أد و ارة

  الأدلة على مشروعية الإجارة الكتاب والسنة والإجماع والقياس.     

  :أما الأدلة على ذلك من القرآن الكريم فمنها     

مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدكُِمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ  {أَسْكِنُوهُنَّ  :قوله تعالى  - ١
لتُِضَيـِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أوُلاتِ حمَْلٍ فَأنَفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتىَّ يَضَعْنَ 

  ) سورة الطلاق.٦حمَـلَْهُنَّ فإَِنْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (

المطلقة التي لها ولد رضيع فإن لها أن  دلت هذه الآية على أن فقد
  فإن أرضعت استحقت أجر مثلها. ،ولها أن تمتنع ،ترضع ذلك الولد

حيث أمر االله بإعطاء الزوجة  ،فدلت الآية على مشروعية الإجارة
وإذا جازت عليه جازت  ،فأجاز الإجارة على الرضاع ،الأجرة على الرضاع

  على مثله وما هو في معناه.

{وَإِنْ أرََدتمُّْ أَن تَسْتـَرْضِعُواْ أَوْلاَدكَُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا  :عالىقوله ت  - ٢
  ) سورة البقرة.٢٣٣سَلَّمْتُم ما آتَـيْتُم باِلْمَعْرُوفِ} (

، ه الآية الجناح عمن يسترضع لولدهحيث نفى االله تعالى في هذ     
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مشروعية  فدل ذلك على ،أي يستأجر امرأة ترضع ولده بالأجرة
    الإجارة.

رَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ :قوله تعالى  - ٣ {قاَلَتْ إِحْدَاهمُاَ ياَ أبََتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيـْ
قاَلَ إِنيِّ أرُيِدُ أَنْ أنُكِحَكَ إِحْدَى ابْـنَتيََّ هَاتَـينِْ عَلَى أَن  .الْقَوِيُّ الأَمِينُ 

عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أرُيِدُ أَنْ أَشُقَّ  تأَْجُرَنيِ ثمَاَنيَِ حِجَجٍ فإَِنْ أتمَْمَْتَ 
) سورة ٢٧ - ٢٦عَلَيْكَ سَتَجِدُنيِ إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّالحِِينَ} (

  القصص.

أن يؤجره نفسه  –عليه السلام  –حيث طلب والد المرأتين من موسى   
ى ووافق موسى عل ،لرعي الغنم مقابل عوض معلوم وهو تزويجه أحدى ابنتيه

ولم يأتِ في شرعنا  ،فدل ذلك على أن الإجارة كانت مشروعة عندهم ،ذلك
  وشرع من قبلنا شـرع لنا إذا سُكت عنه. ،ما يمنعها

{فَـوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يرُيِدُ أَنْ ينَقَضَّ فَأقَاَمَهُ قاَلَ لَوْ شِئْتَ  :قوله تعالى  - ٤
  ) سورة الكهف.٧٧لاتخََّذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً} (

 :قال للخضر –عليه السلام  –فذكُر في هذه الآية أن موسى      
وكما سبق فإن شرع من قبلنا شرع  ،{لَوْ شِئْتَ لاتخََّذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً}

  لنا إذا سُكت عنه.

  :الأدلة على مشروعية الإجارة من السنة     

ثلاثة أنا  :قال االله تعالى: «  – حديث أبي هريرة في  –قوله   - ١
، ورجل باع حراً فأكل وم القيامة ؛ رجل أعطى بي ثم غدرخصمهم ي

  .)١(»اً فاستوفى منه ولم يعطه أجره ورجل استأجر أجير  ،ثمنه

ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه «  :– –فقوله      
  يدل صراحة على مشروعية الإجارة.» أجره

                                                 

أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه، فــي كتــاب البیــوع، فــي بــاب أثــم مــن بــاع حــراً، رقــم الحــدیث ) ١(

)٢٢٢٧.( 
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  .)١(» االله  أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب«  :– –قوله   - ٢

  وهذا الحديث يدل صراحة على مشروعية الإجارة.     

وأبو  – –استأجر النبي  :قالت –رضي االله عنها  –عن عائشة   - ٣
 ،وهو على دين كفار قريش ،بكر رجلاً من بني الديل هادياً خريتاً 

فأتاهما  ،فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليالٍ 
  طريق الساحل. وأخذ �م ،هما صبح ليالٍ ثلاثٍ فارتحلابراحلتي

  للإجارة. – –فهذا الحديث ينص على فعل النبي   

 ،بعُث والناس يؤاجرون ويستأجرون فلم ينكر عليه – –أن النبي  - ٤
  فكان ذلك تقريراً منه بجواز الإجارة.

ف في ولم يخال ،فقد أجمعت الأمة على مشروعية الإجارة  :وأما الإجماع    
من أنه قال بعدم جواز  )٢(ذلك إلا ما يروى عند عبد الرحمن ابن الأصم 

  الإجارة.

" وأجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر  :قال موفق الدين ابن قدامة     
لا يجوز  :إلا ما يحكى عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال ،على جواز الإجارة
وهذا غلط لا يمنع  ،لم تخلق يعني أنه يعقد على منافع ،ذلك ؛ لأنه غرر

  .)٣( انعقاد الإجماع الذي سبق في الأعصار وسار في الأمصار"

                                                 

أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه، فــي كتــاب الطــب، فــي بــاب الشــرط فــي الرقیــة بقطیــع مــن ) ١(

 ).٥٧٣٧الغنم، رقم الحدیث (

لإجــــارة، فــــي بـــاب اســــتئجار المشــــركین عنــــد أخرجـــه البخــــاري فــــي صــــحیحه، فـــي كتــــاب ا) ٢(

 ).٢٢٦٣الضرورة، رقم الحدیث (

هـــو شـــیخ المعتزلـــة أبـــو بكـــر الأصـــم، كـــان دینـــاً وقـــوراً صـــبوراً علـــى الفقـــر، منقبضـــاً علـــى ) ٣(

هـــ، [انظــر ســیر أعــلام ٢٠١الدولــة، إلا أنــه كــان فیــه میــل عــن الإمــام علــي، تــوفي ســنة 

 )]٩/٤٠٢النبلاء للذهبي (
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، )٢(، وابن رشد )١(الإمام الشافعي  ،وممن ذكر الإجماع غير ابن قدامة     
  وغيرهم

والحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى  ،والإجارة عقد على المنافع ،على الأعيان
  على الأعيان جاز العقد المنافع. فلما جاز العقد ،الأعيان

، فإن الحاجة إلى )٣(والعبرة أيضاً دالة عليها":قال موفق الدين ابن قدامة   
وجب أن تجوز فلما جاز العقد على الأعيان  ،المنافع كالحاجة إلى الأعيان

:  فإن عقد الإجارة يقُاس على عقد البيع في القياس )٤("الإجارة على المنافع
  أن البيع عقد حيث  ،جوازه

                                                 

 ).٨/٦لابن قدامة (المغني ) ١(

) : " فمضــت بهــا الســنة وعمــل بهــا ٤/٣٠فــي الأم ( –رحمــه االله  –قــال الإمــام الشــافعي ) ٢(

، ولا یختلف أهل العلم ببلـدنا –صلى االله علیه وسلم  –غیر واحد من أصحاب رسول االله 

 علمناه في إجارتها وعوام الفقهاء الأمصار".

) : " إن الإجـــارة جـــائزة عنــــد جمیـــع فقهــــاء ٤/١٣٣٩قـــال ابـــن رشــــد فـــي بدایـــة المجتهــــد () ٣(

 الأمصار والصدر الأول".

  ).٣٢-٢٥انظر الإجارة المنتهیة بالتملیك في ضوء الفقه الإسلامي لخالد الحافي (صـ ) ٤(

 ).٨/٦المغني لابن قدامة ( الإشارة عائدة إلى الإجارة.
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ما ا  

  رة اا   

رو وم  

  ا اول 

  رة اا   ءوا  نموا ا  

  ا اول

 رة اا  ءا   نموا  

  اع اول  

 ا  ا   رة ا  

لذلك لم يكتب  ،الإجارة المنتهية بالتمليك عقد ظهر في العصر الحديث     
أما الفقهاء المعاصرين فإن معظم من كتب  ،عنه أحد من الفقهاء المتقدمين

وممن  ،وقليل منهم من ذكر له تعريفاً  ،منهم عن هذا العقد لم يذكر تعريفاً له
  :حيث قال في تعريف هذا العقد ،خالد الحافي ذكر له تعريفاً 

" عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما لآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة      
تنتقل بعدها ملكية السلعة  ،يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة

  .)١(للمستأجر عند سـداده لآخر قسط بعقد جديد" 

  :لتعريف الآتيويمكن أن نعرف هذا العقد با     

يتبعه تمليك العين على صفة  ،تمليك منفعة من عين معلومة مدة معلومة     
  مخصوصة بعوض معلوم.

  [تمليك منفعة من عين معلومة مدة معلومة] هذا هو الإجارة. :فقولنا     

[يتبعه تمليك العين على صفة مخصوصة بعوض معلوم] هذا هو  :وقولنا     

                                                 

 ).٦٠الحافي (صـ الإجارة المنتهیة بالتملیك في ضوء الفقه الإسلامي لخالد ) ١(
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  البيع.

    هي بالتمليك في الفقه الإسلامي:الإيجار المنت
يقصد بالإيجار المنتهي بالتمليك في الفقه الإسلامي: اتفاقية إيجار يلتزم فيها ف

المستأجر بشراء الشيء المؤجر في الوقت المتفق عليه خلال مدة الإيجار أو 
   بعدها بسعر يتفق عليه مسبقاً أو فيما بعد.

  

  ام اع

 رة اا   

   امن  

 ،عقد يصفه المتعاقدان بأنه إيجار :عرفها الدكتور توفيق حسين فرج بأ�ا     
ويتفقان على أن يقوم المستأجر في هذه الحالة بدفع أجرة لمدة معينة ينقلب 

  .)١(وتعتبر الأجرة التي دفعت على أقساط ثمناً للبيع  ،العقد بعدها بيعاً 

يقوم  ،مقرون بوعد بالبيع رعقد إيجا :اك الحكيم بأ�اتور جوعرفها الدك     
بموجبه أحد المتعاقدين بإيجار شيء إلى آخر لمدة معينة يكون للمستأجر عند 

  .)٢(انقضائها خيار شرائها بسعر معين 

  

  

  

  

  

                                                 

 ).٤٣عقد البیع والمقایضة للدكتور توفیق حسن فرج (صـ ) ١(

 ).٢١٩العقود الشائعة والمسماة للدكتور جاك الحكیم (صـ) ٢(
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ما ا  

  ا و ا ا  ا وامن

يرهـا مـن العقـود صـد قـد لا تتحقـق بغللإجارة المنتهية بالتمليـك فوائـد ومقا
البيع، أو حتى البيع بالتقسيط، وذلك لأن البيع بجميع صـوره ل القريبة منها مث

قـد لا يريـد  -مـثلاً -يقتضي نقل ملكية المبيع إلى المشتري، في حـين أن البنـك 
ذلــك حفاظــاً علــى حقــه في العــين المــؤجرة بحيــث إذا لم يــتمكن المســتأجر مــن 

إن ملكيتهــا لم تنتقــل إلى أحــد، وحقــه محفــوظ، إضــافة إلى أن دفــع الإجــارة، فــ
البنك يريد أن يكون له مرونـة في زيـادة أرباحـه ولاسـيما في مثـل العقـود طويلـة 
الأجـــل، أو أن المتعامـــل معـــه يخـــاف علـــى هبـــوط الأربـــاح عـــن معيـــار (لايبـــور) 

بالتقســيط فيعطــي لــه عقــد الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك مرونــة لا تتــوافر في البيــع 
الــذي يقســط الــثمن علــى فــترات محــددة لا يجــوز لــه أن يزيــد شــيئاً، أو يــنقص، 

   إضافة إلى أمور أخرى تعود إلى الضمانات ونقل الملكية.

للأجــرة  -مــثلاً -ومــن جانــب آخــر فقــد تشــتري بعــض الشــركات ســيارات 
-ثم تتعاقد مع السائقين بأجور شهرية لهـا، مـع وعـد بأنـه بعـد عشـرة سـنوات 

�بهـــا لهـــم، أو تبيعهـــا لهـــم بســـعر رمـــزي، فالشـــركة تســـتفيد مـــن الأجـــرة  -مـــثلاً 
والســائق يســتفيد مــرتين: مــرة مــن خــلال مــا يــوفره للإنفــاق علــى نفســه وعلــى 
أسرته، ومرة أخرى حيث تعود إليه ملكية السيارة، وحينئذٍ يحـافظ عليهـا أكثـر 

 أن المســـتأجر ممـــا لـــو كـــان أجـــيراً، وهكـــذا الأمـــر في الـــدور والمســـاكن، في حـــين
لـــيس لديـــه المـــال الكـــافي للشـــراء، وبـــذلك تتحقـــق أهـــداف اجتماعيـــة وتنميـــة 
ـــد صـــغار المـــوظفين، وقليلـــي  اقتصـــادية جيـــدة، فالإيجـــار المنتهـــي بالتمليـــك يفي
الدخول والمرتبات حيث لا يمكنهم شراء الدور، أو الشقق بسبب عدم الوفر، 

يحـافظ أيضـاً علـى حقـوق البنـوك فيلجؤون إلى الإيجار المنتهـي بالتمليـك الـذي 
أو الشــــركات، كمــــا يفيــــد أصــــحاب المصــــانع والشــــركات الــــذين لــــيس لــــديهم 

   ك.لرفين، هو الإيجار المنتهي بالتمالسيولة الكافية، فيكون الأمثل للط

وبنــك التنميــة الإســلامي وجــد في هــذا العقــد مــع الــدول الإســلامية منــافع  
ت الـتي اشـتراها البنـك وملكهـا، كمـا كثيرة حيث مكنها من الإفادة من المعـدا
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إلى البنـــك يكلفـــه الكثـــير، فكـــان الحـــل أن تفكيـــك هـــذه المعـــدات وإرجاعهـــا 
  حقيقيةالأمثل هو تمليكها هذه المعدات بأسعار رمزية، أو 

  

ما ا  

 رة اة ام  

  ا اول  

  ظر ا اإ اوا ا أدت  

أمام المخاطر التي يتعرض لها البائع من البيوع الائتمانية أو الآجلة فإن      
فيسمي  ،البائع قد يفضل التحايل وإخفاء البيع بإظهاره في صورة عقد إيجار

 ،والمشتري في صورة المستأجر ،ويظهر هو في صورة المؤجر ،البيع إيجاراً 
 ،هفاء المشتري بالتزامفيشترط البائع أن تبقى ملكيته قائمة بشكل ما حتى و 

  :بحيث يكون له الحق في ما يلي

  منع المشتري من تفويت الذات موضع العقد.     

أن يكون له الحق في استرجاع الذات عند عدم الوفاء في الوقت  :ثانياً     
  المحدد.

أن يكون له الحق في الحصول على مقابل انتفاع المشتري بالذات  :ثالثاً      
  .)١( لبيعفي حالة عدم ا

  أسماء عقد الإجارة المنتهية بالتمليك      

  :يطلق على هذا العقد عدة إطلاقات منها     

  البيع الإيجاري.  - 

                                                 

انظـــر بحـــث الشــــیخ عبـــد االله بـــن بیــــه فـــي مجلــــة مجمـــع الفقـــه الإســــلامي الـــدورة الخامســــة )١(

 ٢٦إبـراهیم دسـوقي أبـو اللیـل (صــ )، والبیع بالتقسیط والبیوع الائتمانیة للـدكتور٤/٢٦٦٣(

 ).٤٣)، و عقد البیع والمقایضة للدكتور توفیق حسن فرج (صـ ٢٧ -
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  الإيجار الساتر للبيع.  - 

  الإيجار الذي ينقلب بيعاً.  - 

   )١( الإيجار المقترن بوعد بالبيع  -     

  

ما ا  

  ر ظر ا ا وره

  اع اول  

ا ا رظ  

   نشوء الإيجار المنتهي بالتمليك:

تعـــود فكـــرة البيـــع الإيجـــاري (الإيجـــار المنتهـــي بالتمليـــك) إلى القـــانون الإنجليـــزي 
و لـــلطريقـــة المعروفـــة في القـــانون الأنجحيـــث لجـــأ أحـــد التجـــار بـــإنجلترا إلى هـــذه ا

شــــجيع ) قاصــــداً رواج مبيعاتــــه بتur Chassص-Hirأمريكــــي باســــم (
عملائــه علــى الشــراء بالتقســيط مــع وجــود ضــمان كــاف للتــاجر نفســه حيــث 
تبقـــــى ملكيتـــــه للعـــــين، ثم مـــــا لبثـــــت هـــــذه الطريقـــــة أن انتشـــــرت نتيجـــــة إنتـــــاج 
الصــناعات الكثــيرة فلجــأ إليهــا العديــد مــن المصــانع الكبــيرة لتســويق مصــنوعا�ا 
 مثـــل مصــــنع ســــنجر حيــــث كـــان يتعامــــل مــــع عملائــــه عـــن طريــــق عقــــد إيجــــار

يتضـــمن إمكانيــــة تملــــك الآلات المـــؤجرة بعــــد تمــــام ســـداد مبلــــغ معــــين يمثــــل في 
حقيقتــه ثمنــاً لهــا، ثم تطــور هــذا العقــد عــن طريــق مؤسســات الســكك الحديديــة 
التي كانت تشتري مكائن خاصة لمنـاجم الفحـم مـن خـلال البيـع الإيجـاري. ثم 

ص قانونيـة، وذلـك تزايد انتشار هذا العقد مما دفع بالمشرعين إلى تنظيمه بنصو 
   منذ بداية هذا القرن.

فقــــد تناولــــه فقهــــاء القــــانون تحــــت مســــميات الإيجــــار الســــاتر للبيــــع، أو البيــــع 
                                                 

انظـــر بحـــث الشــــیخ عبـــد االله بـــن بیــــه فـــي مجلــــة مجمـــع الفقـــه الإســــلامي الـــدورة الخامســــة )١(

 ).٢٧)، وعـقد البیع والمقایضة للدكتور توفیق حسن فرج (صـ ٤/٢٦٦٣(
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الإيجاري، أو الإيجـار المملـك، وذلـك عنـد شـرحهم للمـواد القانونيـة الخاصـة بـه 
) مـــن القـــانون ٣٩٨والمـــادة ( ،) مـــن القـــانون المـــدني المصـــري٤٣٠مثـــل المـــادة (
) مــن ٥٣٤) مـن القــانون المـدني الليــبي، والمـادة (٤١٩ي، والمــادة (المـدني السـور 

   ) من القانون المدني الكويتي.١٤٠القانون المدني العراقي، والمادة (

   الليسنجعقد 

وقد تطور الإيجار الساتر، أو البيع الإيجاري في القـانون الأنجلـو أمريكـي عنـدما 
وقامـت بتمويـل عمليا�ـا الـتي دخلت المؤسسات المالية كوسيط بـين العاقـدين، 

) أو مـــا يســـمى في القـــانون الفرنســـي �ـــذا Leasing( الليســـنجسميـــت بعقـــد 
)، بـــل سميـــت هـــذه Credit Boilالمســـمى؛ وبمســـمى الإيجـــار الائتمـــاني (

، وكانت بداية هذا العقد في أمريكا عام الليسنجالمؤسسات نفسها بمؤسسات 
زت هذه الصـورة بتـدخل طـرف م. وقد امتا١٩٦٢م، ثم في فرنسا عام ١٩٥٣

ثالـــث وهـــي المؤسســـات الماليـــة الـــتي تقـــوم بشـــراء الأشـــياء الـــتي هـــي في الغالـــب 
تجهيـــزات وصـــناعات كالطـــائرات، والقطـــارات، والســـفن، والـــدور، ونحـــو ذلـــك 
ولكنها لا تريدها لنفسها، بل تشـتريها لهـذا الغـرض، حيـث تقـوم بتأجيرهـا لمـن 

في الغالـــب) وقـــد يجـــددها لفـــترة - طويلـــة يتعاقـــد معهـــا لفـــترة مناســـبة للطـــرفين
أخـــرى، ثم يقـــوم المســـتأجر بإعـــادة الشـــيء المســـتأجر إلى المؤسســـة، أو بتملكـــه 
مقابل ثمن يراعـي في تحديـده المبـالغ الـتي دفعهـا كأقسـاط إيجـار، فلـيس في عقـد 

إلزام بشراء العين المؤجرة، وكـذلك تظـل مملوكـة للمؤسسـة. والجديـد في  الليسنج
الــتي لا تريــد شــراء هــذه المعــدات، وإنمــا  الليســنجهــو تــدخل مؤسســة  الليســنج

تريـــد تحقيـــق الأربـــاح مـــن خـــلال هـــذه العمليـــة، ولـــذلك يقـــوم المســـتأجر نفســـه 
بتحديد الأشياء التي يريدها، ومواصـفا�ا، بـل قـد توكلـه المؤسسـة للقيـام بشـراء 

لتـأجير هذه الأشياء باسمهـا، فهـو وكيـل فمسـتأجر، لـذلك يوجـد بجانـب عقـد ا
الــتي تحــتفظ بملكيــة  الليســنجعقــد التوريــد طرفــاه الصــانع، أو المــورد، ومؤسســة 

هذه الأشياء، وهي تنظر إلى كيفية استرجاع رأسمالها مع أرباحهـا، آخـذة بنظـر 
الاعتبــــار نوعيـــــة هــــذه الآلات والمعـــــدات وعمرهـــــا الافتراضــــي والأقســـــاط الـــــتي 

مـع إتاحـة حـق الشـراء الاختيـاري تتسلمها، مع قيمتها بعد انتهاء مدة الإيجار 
للمســــتأجر في �ايـــــة العقـــــد بأســـــعار تحـــــدد منـــــذ البدايـــــة، أو بأســـــعار الســـــوق 
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   السائدة، وتحميله تكاليف الصيانة والإصلاح والتأمين وغيرها.

 الليســـنجم عقـــد ١٩٦٦يوليـــو  ٢ولـــذلك عـــرف القـــانون الفرنســـي الصـــادر في 
لات والعقارات ذات الاسـتعمال بأنه عمليات تأجير المعدات والتجهيزات والآ

الصناعي، والمشـتراة خاصـة بقصـد هـذا التـأجير مـن قبـل شـركات تبقـى محتفظـة 
بملكيــة هــذه التجهيــزات، ويكــون مــن شــأن هــذه العمليــات أن تخــول المســتأجر 

   الحق في شراء التجهيزات.

   ج (البيع الإيجاري)سمزايا اللي

ســـــاعدت علـــــى تنشـــــيط وســـــيلة جيـــــدة لتمويـــــل التجهيـــــزات  الليســـــنجأصـــــبح 
المشروعات الصناعية، والتجارية، وتدوير السيولة وتحققت له مكانة مرموقـة في 
الأسواق العالميـة حيـث حقـق معـدل نمـو مرتفـع للغايـة، فقـد بلـغ معـدل نمـوه في 

% ) خـــلال الفـــترة مـــن عـــام  ٨٠٠أوروبـــا الغربيـــة وحـــدها علـــى ســـبيل المثـــال (
رات الأوروبيــة الــتي تــتم حاليــاً عــن م، وتقــدر الاســتثما١٩٧٩إلى عــام  ١٩٧٠
م بلـــغ رأس مـــال ١٩٨١% ) مـــن إجمـــالي الاســـتثمارات، وفي عـــام  ٨طريقـــه (

) مليــــار دولار، ٥٥الشــــركات العاملــــة في مجــــال التــــأجير في الــــدول الصــــناعية (
وبــذلك قــد فــاق كــل وســائل التمويــل الأخــرى، وذلــك لمــا يتمتــع بــه مــن مزايــا 

   ديـــــــــــة الأخـــــــــــرى، وهـــــــــــذه المزايـــــــــــا هـــــــــــي:مقارنـــــــــــة بوســـــــــــائل التمويـــــــــــل التقلي
بالدرجـــة الأولى بمقــدرة التــدفقات النقديــة للمســـتأجر  الليســنجيهــتم نشــاط  -

   علـــــــــى الســـــــــداد دون التركيـــــــــز علـــــــــى حجـــــــــم أصـــــــــوله ومقـــــــــدار رأس مالـــــــــه.
بملكيــة الأصــل موضــوع الإيجــار يجعلهــا تتغاضــى  الليســنجاحتفــاظ شــركات  -

ــــــــب في حالــــــــة ا ــــــــتي تطل ــــــــير مــــــــن الضــــــــمانات ال ــــــــل النقــــــــدي.عــــــــن كث    لتموي
تكـــــون شـــــروطه في الغالـــــب أفضـــــل وســـــائل التمويـــــل المتاحـــــة حيـــــث تقـــــدم  -

% ) مـن التمويــل  ١٠٠المؤسسـة (الطـرف الثالـث) في الغالـب مـا يقـرب مـن (
%) ٧٠ي لا يتجاوز في أغلب الأحيـان (المطلوب في حين أن التمويل التقليد

   % ). ٣٠ة البـاقي (مما يدفع المقترض المستفيد أن يبحث عن السـيولة لتغطيـ
يحقــق مرونــة أكثــر في تقــدير أقســاط الأجــرة مقارنــة بأقســاط ســداد القــروض  -

تركز علـى تحليـل قـدرة  الليسنجفي حالة التمويل التقليدي، وذلك لأن شركات 



         
 

  ١٠٤٠ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الرابعالمجلد 
 دراسة فقهية مقارنة الفقه الإسلامي بالتمليك فيمدى مشروعية عقد الإجارة المنتهية   

   التـــــــــــــــــــــدفقات النقديــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــى الوفـــــــــــــــــــــاء بالتزامــــــــــــــــــــــات المســــــــــــــــــــــتأجر.
عاتـــــه مقابـــــل بتزييـــــل كافـــــة مدفو  الليســـــنجيقـــــوم المســـــتأجر في إطـــــار نشـــــاط  -

اســــــتقلال الأصــــــل محــــــل الإيجــــــار مــــــن حســــــابات الأربــــــاح والخســــــائر الخاصــــــة 
   بشروطه.

علـــى قـــدرة المســـتأجر علـــى الاســـتفادة مـــن  الليســـنجلا تـــؤثر الاســـتفادة مـــن  -
تكيـف  الليسنجوسائل التمويل الأخرى، وذلك لأن التزاماته الناشئة عن عقد 

دخل عند حساب معـدلات على أساس كو�ا أحد مصروفات التشغيل، ولا ت
ــــــــــــؤثر علــــــــــــى القــــــــــــدرة الائتمانيــــــــــــة للمســــــــــــتأجر.    المديونيــــــــــــة، وبالتــــــــــــالي لا ت

ـــتي تلتـــزم �ـــا البنـــوك في تمويلهـــا للمشـــروعات، أو إقراضـــها  - تفـــادي القيـــود ال
   حيــــــث جعلتهــــــا عــــــاجزة عــــــن إشــــــباع حاجــــــة الائتمــــــان في مختلــــــف صــــــوره.

هيلات كبــيرة تــؤدي إلى يــدفع عجلــة التنميــة إلى الإمــام لمــا يتمتــع بــه مــن تســ -
نيـــات تـــذليل مشـــكلات التشـــييد والمرافـــق الـــتي ترجـــع أساســـاً إلى ضـــعف إمكا

   أجهزة المقاولات الحالية.

م في إنجلترا تحت اسم الهاير بيرشاس ١٨٤٦نشأ هذا العقد عام  فقد    
]Hire-صurchase حيث ،[  

ذه ظهــر هــذا العقــد أول مــرة حــين قــام أحــد تجــار آلات موســيقية ببيــع هــ
ولكــــي  ،بقصــــد رواج مبيعاتــــه ،الآلات مــــع تقســــيط أثما�ــــا إلى عــــدة أقســــاط

 ،يضـــمن حصـــوله علـــى كامـــل الـــثمن لم يلجـــأ إلى الصـــورة المعتـــادة لعقـــد البيـــع
وإنما أبرم العقد في صورة إيجار مع حق المستأجر في تملك الآلـة باكتمـال مـدة 

  المحدد لها. والتي معها يكون البائع قد استوفى كامل الثمن ،الإيجار

وكان أول  ،ثم بعد ذلك انتشر هذا العقد وانتقل من الأفراد إلى المصانع     
 ،هذه المصانع تطبيقاً لهذا العقد هو مصنع سنجر لآلات الحياكة في إنجلترا

حيث كان يقوم بتسليم منتجاته إلى عملائه في شكل عقد إيجار يتضمن 
اد مبلغ معين على عدد من إمكانية تملك الآلات المؤجرة بعد تمام سد

  تمثل في الحقيقة ثمناً لها. ،الأقساط

من قِبل  –بصفة خاصة  –وانتشر استعماله  ،ثم انتشر هذا العقد     



         
 

  ١٠٤١ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الرابعالمجلد 
 دراسة فقهية مقارنة الفقه الإسلامي بالتمليك فيمدى مشروعية عقد الإجارة المنتهية   

شركات السكك الحديدية التي تأسست لتمويل شراء مركبات شركات الفحم 
ثم تسلمها  ،كانت هذه المؤسسات تقوم بشراء المركبات لحسا�ا  ،والمحاجر

اجم الفحم بناء على عقد البيع الإيجاري ؛ لما في هذا العقد من ضمان لمن
وحماية لحقوق المؤجر الذي كان له الحق في فسخ العقد واسترداد الأموال 
المسلمة للمستأجر بمجرد إخلال هذا الأخير بسداد قسط واحد من الأقساط 

  المتفق عليها.

  شركات المقاولات وغيرها.ثم ازدادت أهمية هذا العقد بامتداده إلى      

] في الولايات المتحدة الأمريكية عام Leasingثم ظهر عقد الليسنج [     
 ،م١٩٦٢] عام Credit Bailثم ظهر في فرنسا تحت تسمية [ ،م١٩٥٣

إلا أنه اتخذ طابعاً  ،وهذا العقد يعتبر حالة جديدة للإجارة المنتهية بالتمليك
المؤجر  –ين طرفي العقد الأصليين جديداً يتمثل في تدخل طرف ثالث ب

هذا الطرف الثالث هو الذي يقوم بتمويل العقد بشراء أموال  ،-والمستأجر 
ثم يقوم بتأجيرها لمن  ،معينة هي في العادة تجهيزات ومعدات صناعية وإنشائية

وتكون هذه الفترة طويلة الأجل نسبياً  ،يتعاقد معهما لفترة متفق عليها بينهما
المؤسسة المالية التي تقوم بتمويل المشروع من حصولها على المبالغ حتى تتمكن 

التي أنفقتها على التمويل وبنهاية الفترة المتفق عليها يكون للمستأجر المتعاقد 
   :مع المؤسسة عدة خيارات وهي

  إعادة السلعة المؤجرة له إلى المؤسسة المالكة.  - ١

  تمديد مدة الإيجار لفترة أو فترات أخرى.  - ٢

تملك السلعة مقابل ثمن يراعى في تحديده المبالغ التي سبق له أن   - ٣
  دفعها كأقساط إيجار. 

أو في هذا العقد (الليسنج) هو أن المؤجر لا  ،فالجديد في هذه الحالة     
وإنما يقوم بشرائها  ،يكون مالكاً للأصل أو الأشياء المراد تأجيرها

  خصيصاً لهذا الغرض.

  

  



         
 

  ١٠٤٢ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الرابعالمجلد 
 دراسة فقهية مقارنة الفقه الإسلامي بالتمليك فيمدى مشروعية عقد الإجارة المنتهية   

ع اام  

ا ا ر  

بعد ذلك انتقل هذا العقد إلى الدول الإسلامية من خلال البنوك      
الإسلامية التي جعلت الإيجار المنتهي بالتمليك جزءاً من العمليات الأساسية 
التي تقوم �ا ومن البنوك الإسلامية التي طبقت هذا العقد بنك ماليزيا 

  الإسلامي.

وشركة  ،لتنمية بالاشتراك مع هيئة التمويل الدوليةوقام بنك مصر إيران ل     
مانوفا كتشورز ليسنج الأمريكية في تأسيس شركة متخصصة في الإيجار 

وطبق هذا العقد أيضاً بيت التمويل الكويتي بدولة  ،المنتهي بالتمليك في مصر
  الكويت.

زءاً كما جعل البنك الإسلامي للتنمية عقد الإيجار المنتهي بالتمليك ج      
حيث قام بتطبيق هذا العقد في عام  ،من العمليات الاستثمارية التي يقوم �ا

هـ ١٤١٠ومنذ تطبيق عقد الإيجار المنتهي بالتمليك وحتى عام  ،هـ١٣٩٧
  استفاد من هذا العقد أكثر من عشرين دولة إسلامية.

ت إلى أما في المملكة العربية السعودية فقد اتجه كثير من البنوك والشركا     
  .)١(أقبل عليه كثير من أفراد ا�تمعو  ،تطبيق هذا العقد في الوقت الحاضر

                                                 

-٣٢البیوع الائتمانیة الأخرى للــدكتور إبـراهیم دسـوقي أبـو اللیـل (صــانظر البیع بالتقسیـط و )١(

ــد الحــافي ٣٠٤) و (صـــ٣٤ )، والإجــارة المنتهیــة بالتملیــك فــي ضــوء الفقــه الإســلامي لخال

 ).٦٥-٦٢(صـ 



         
 

  ١٠٤٣ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الرابعالمجلد 
 دراسة فقهية مقارنة الفقه الإسلامي بالتمليك فيمدى مشروعية عقد الإجارة المنتهية   

 ا ا  

 رة ار ا  

ولعـل الصور الأوسع انتشاراً في  ،للإجارة المنتهية بالتمليك صور عـديدة     
  تداول هذا العقد هي ما نعرض له في المطالب التالية:

ا ولا  

ا ا   رإ   

وصورة هذا العقد أن يصاغ العقد على أنه عقد إيجار ينتهي بتملك الشيء   
مقابل ثمن يتمثل في المبالغ التي  –إذا رغب المستأجر في ذلك  –المؤجر 

ويصبح  ،دفعت فعلاً كأقساط إيجار لهذا الشيء المؤجر خلال المدة المحددة
للشيء المؤجر تلقائياً بمجرد سداد القسط  –أي مشترياً  – المستأجر مالكاً 

  دون حاجة إلى إبرام عقد جديد. ،الأخير

  :ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع الآتي     

لمدة  ،هي كذا –أو عام  –أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر      
ا في على أنك إذا وفيت �ذه الأقساط جميعه –مثلاً  –خمس سنوات 

السنوات الخمس كان الشيء المؤجر ملكاً لك مقابل ما دفعته من أقساط 
  قبلت. :ويقول الآخر ،الأجرة في هذه السنوات

إجارة تنتهي بالتمليك دون دفع ثمن سوى  :فالعقد �ذه الصورة هو     
  الأقساط الإيجارية.

ما ا  

  ر وإ   

يمُكّن المستأجر من  ،أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة وصورة هذا العقد 
على أن  ،الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة

يكون للمستأجر الحق في تملك العين المؤجرة في �اية مدة الإجارة مقابل مبلغ 
  معين.



         
 

  ١٠٤٤ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الرابعالمجلد 
 دراسة فقهية مقارنة الفقه الإسلامي بالتمليك فيمدى مشروعية عقد الإجارة المنتهية   

  :ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع الآتي     

لمدة  ،هي كذا –أو عام  –أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر      
على أنك إذا وفيت �ذه الأقساط جميعها في  –مثلاً  –خمس سنوات 

 ،بثمن هو كذا –إذا رغبت في ذلك  –السنوات الخمس بعتك هذه السلعة 
  قبلت. :ويقول الآخر

  :وهذه الصورة يمكن تفريعها إلى صورتين     

  ن يكون الثمن المحدد لبيع السلعة ثمناً رمزياً.أ :إحداهما     

  أن يكون الثمن المحدد لبيع السلعة ثمناً حقيقياً. :والثانية     

 ،اقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجر بثمن رمزي :فالعقد �ذه الصورة هو     
  أو حقيقي.

  

ا ا  

 و  رإ   

يمُكّن المستأجر من  ،صاغ العقد على أنه عقد إجارةوصورة هذا العقد  أن ي
على أن  ،الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة

إذا وفى المستأجر بسداد الأقساط الإيجارية  –المؤجر يعد المستأجر وعداً ملزماً 
ستأجر بمبلغ ببيع العين المؤجرة في �اية العقد على الم –في المدة المحددة 

  معين.

  :ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع الآتي     

لمدة خمس  ،هي كذا –أو عام  –أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر    
وأعدك وعداً ملزماً ببيعها لك إذا تم سداد جميع الأقساط  ،–مثلاً  –سنوات 

  قبلت. :ويقول الآخر ،الإيجارية في المدة المحددة

  اقتران الإجارة بوعد بالبيع. :قد �ذه الصورة هوفالع     



         
 

  ١٠٤٥ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الرابعالمجلد 
 دراسة فقهية مقارنة الفقه الإسلامي بالتمليك فيمدى مشروعية عقد الإجارة المنتهية   

اا ا  

ا ا  و  رإ   

يمُكّن المستأجر من  ،وصورة هذا العقد أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة
على أن  ،الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة

إذا وفى المستأجر بسداد الأقساط الإيجارية  –وعداً ملزماً  المؤجر يعد المستأجر
  �بة العين المؤجرة في �اية العقد على المستأجر. –في المدة المحددة 

  :ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع الآتي     

لمدة  ،هي كذا –أو عام  –أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر      
دك وعداً ملزماً �بتها لك إذا تم سداد جميع وأع ،–مثلاً  –خمس سنوات 

  قبلت. :ويقول الآخر ،الأقساط الإيجارية في المدة المحددة

  اقتران الإجارة بوعد بالهبة. :فالعقد �ذه الصورة هو     

  

ا ا  

 راتا   رإ   

يمُكّن المستأجر مـن  ،رةوصورة هذا العقد أن يصاغ العقد على أنه عقد إجا  
مع وعد  ،الانتفاع بالـعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة

ملزم من المؤجًر في أن يجعل للمستأجر في �اية مدة الإجارة الحق في ثلاثة 
  :أمور

تملك السلعة مقابل ثمن يراعى في تحديده المبالغ التي سبق له  :الأول     
   ،-ساط إيجار كأق  –دفعها 

  أو بأسعار السوق عند �اية العقد. ،وهذا الثمن محدد عند بداية التعاقد

  مد مدة الإجارة لفترة أخرى. :الثاني     



         
 

  ١٠٤٦ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الرابعالمجلد 
 دراسة فقهية مقارنة الفقه الإسلامي بالتمليك فيمدى مشروعية عقد الإجارة المنتهية   

  .)١( إعادة الأعيان المؤجرة إلى المؤسسة المالكة والمؤجرة لها :الثالث     

قد الليسنج وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك بالصورة الخامسة قريب من ع     
]Leasing ٢(] الذي سبـق معنا( .  

  

  

  

                                                 

انظــــر بحــــث الــــدكتور حســــن علــــي الشــــاذلي فــــي مجلــــة المجمــــع الفقهــــي، الــــدورة الخامســــة )١(

هیـة بالتملیـك فـي ضـوء الفقـه الإسـلامي لخالـد الحـافي )، والإجـارة المنت٢٦١٧-٤/٢٦١٣(

 ) .٧٠-٦٦(صـ 

 ). ١٧ - ١٦انظر (صـ )٢(



         
 

  ١٠٤٧ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الرابعالمجلد 
 دراسة فقهية مقارنة الفقه الإسلامي بالتمليك فيمدى مشروعية عقد الإجارة المنتهية   

ا ا  

 رة اا    ا ا  

قبل الدخول في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك يلزمنا بحث بعض المسائل      
يك الفقهية التي ينبني عليها هذا العقد ؛ حيث أن عقد الإجارة المنتهية بالتمل

فإذا عـرفنا الـحكم فـي هذه المسائل تبين لنا القول  ،ينبني على هذه المسائل
  الراجح والتـكييف الصحيح في هذا العقد.

وسوف نشير إلى كلام العلـماء في هذه المسائل بشيء من الإجمال      
؛ لأ�ا ليست المقصود الأساسي من  –إن شاء االله  –والإيجاز غير المخل 

  وإنما هي مكملة له. ،هذا البحث

  

  ا اول 

   اا  

 ،الإيجار المنتهي بالتمليك يؤدي في بعض صوره إلى اشتراط عقد في عقد    
ثم نذكر القول  ،ونظراً لذلك فسوف نبين أقوال العلماء في هذه المسألة

  الراجح فيها.

  ا اول

ا  عا ا  ءر ا رأي  

وهذا القول هو قول  ،ذهب جمهور العلماء إلى منع اشتراط عقد في عقد     
  .)١(الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 

قال  :عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال  :واستدلوا بما يلي     
ولا ربح ما لم  ،ولا شرطان في بيع ،لا يحل سلف وبيع« :– –رسول االله 

                                                 

)، والمجمــوع شـرح ٣/٦٦)، وحاشیة الدسوقي علـى الشـرح الكبیـر (١٣/١٦انظر المبسوط ()١(

 ).١١/٢٣٠)، الشرح الكبیر (٩/٢٣٠المهذب (



         
 

  ١٠٤٨ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الرابعالمجلد 
 دراسة فقهية مقارنة الفقه الإسلامي بالتمليك فيمدى مشروعية عقد الإجارة المنتهية   

  .)١(»ـيس عندكولا بيع ما ل ،يضمن

�ى عن بيعتين في  – –أن النبي  - رضي االله عنه  –عن أبي هريرة 
  .)٢(وفسروا الحديث بأن المراد به اشتراط عقد في عقد  ،بيعة

  

ما ا  

  رأي  

ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى جواز اشتراط عقد في عقد إلا إذا  
أو بين الإجارة  ،كالجمع بين البيع والقرض  كان أحدهما معاوضة والآخر تبرع

  .)٣(والقرض 

  واستدلوا بأن الأصل في المعاملات والشروط الحل والصحة.     

  

                                                 

ء فــي كراهیــة بیــع مــا لــیس أخرجــه الترمــذي فــي ســننه، فــي كتــاب البیــوع، فــي بــاب مــا جــا)١(

)، وأخرجــه النســائي فــي ســننه، فــي كتــاب البیــوع، فــي بــاب ١٢٣٤عنــدك، رقــم الحــدیث (

)، وأخرجـه ابـن ماجـه ٤٦٣٠شرط قي بیع وهو أن یقول أبیعك هذه السلعة، رقم الحدیث (

فــــي ســــننه، فــــي كتــــاب التجــــارات، بــــاب النهــــي عــــن بیــــع مــــا لــــیس عنــــدك، رقــــم الحــــدیث 

)، قـال الألبـاني : حسـن ٦٦٣٣مام أحمد في مسـنده، رقـم الــحدیث ()، وأخرجه الإ٢١٨٨(

 )].١٨\٢صحـیح [انظر صـحیح سنـن الترمـذي للإمام الألباني (

أخرجه أبو داود في سننه، فـي كتـاب البیـوع، فـي بـاب فـیمن بیعتـین فـي بیعـة، رقـم الحــدیث )٢(

ا جــاء فـي النهــي عـن )، وأخرجه الترمذي في سننه، في كـتاب البیوع، فـي بـاب مـ٣٤٦١(

)، وأخرجــه النســائي فــي ســننه، كتــاب البیــوع، بــاب ١٢٣١بیعتــین فــي بیعــة، رقــم الحــدیث (

)، وأخرجه أحمد في مسنده، رقم الحـدیث ٤٦٣٢فیمن باع بیعتین في بیعـة، رقـم الحدیث (

ـــــاني ١٠١٥٧( ـــــاني : صـــــحیح [انظـــــر صـــــحیح ســـــنن الترمـــــذي للإمـــــام الألب ـــــال الألب )، ق

)١٦\٢.[( 

 ).٢٩/٦٢نظر مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة (ا)٣(



         
 

  ١٠٤٩ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الرابعالمجلد 
 دراسة فقهية مقارنة الفقه الإسلامي بالتمليك فيمدى مشروعية عقد الإجارة المنتهية   

الراجح هو أن اشتراط عقد في عقد جائز ولا بأس به إلا إذا   :الترجيح     
أو بين الإجارة  ،كان أحدهما معاوضة والآخر تبرع كالجمع بين البيع والقرض

  .)١(» لا يحل سلف وبيع «ض ؛ لحديث والقر 

فإن  )٢(»ولا شرطان في بيع «  :–صلى االله عليه وسلم  –وأما قوله      
فإن البيع في هذه المسألة قد اقترن  ،الحديث ظاهر أنه بعيد عن هذه المسألة

بشرط واحد وهو أن يبيعه هذه السلعة بكذا بشرط أن يبيعه تلك السلعة 
فالأول يطالب  ،ويوجد شرط فيه ،وإنما يوجد العقد ،وليس فيه شرطان ،بكذا

  )٣(والثاني بمقتضى الشرط ،بمقتضى العقد

فإن  ،)٤(عن بيعتين في بيعة  –صلى االله عليه وسلم  –وأما �ي النبي      
حـيث  ،بيع العينة –كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره   –المراد به 

 ،شرط التأجيل :ضاً الشرطينوتضمن أي ،تضمن بيع مؤجل وبيع حاضر
  .)٥(وشرط الحلول 

                                                 

 ).٢٣سبق تخریجه في (صـ )١(

 ).٢٣سبق تخریجه في (صـ )٢(

انظـــر بحـــث الـــدكتور حســـن الشـــاذلي فـــي مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي، الـــدورة الخامســـة )٣(

)٤/٢٦٣٥.( 

 ).٢٣سبق تخریجه في (صـ )٤(

 )٢٩/٤٣٢انظر مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة ()٥(



         
 

  ١٠٥٠ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الرابعالمجلد 
 دراسة فقهية مقارنة الفقه الإسلامي بالتمليك فيمدى مشروعية عقد الإجارة المنتهية   

ما ا  

  اا  أو أ    د

 ت اوا  

عقد الإجارة المنتهية بالتمليك عقد اشتمل في كثير من صوره على      
  :شروط منها

  أن يتحمل المستأجر نفقات صيانة السلعة والحفظ والتأمين.  -

لمؤجر في هذه السلعة طوال مدة الإجارة المتفق عليها ألا يتصرف ا  -
  أو يخرج السلعة من تحت يده. ،بأي تصرف يضر بمصلحة المستأجر

أن يبيع المؤجِر الشيء المؤجَر على المستأجر إذا وفى بالأقساط المتفق   -
  )١(عليها في المدة المحددة لهذه الإجارة 

  لذلك وجب علينا بحث هذه المسألة.     

ولاا   

وا  تود ا انا   

  

  اع اول 

  رأي اف  اع

  :اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال     

   :ذهب الحنفية إلى أن الشرط الصحيح في العقد هو أحد ثلاثة شروط  

  شرط يقتضيه العقد.  - ١

  شرط يلائم العقد.  - ٢
                                                 

انظـــر بحـــث الـــدكتور حســـن الشـــاذلي فـــي مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي، الـــدورة الخامســـة )١(

)٤/٢٦٣٣.( 



         
 

  ١٠٥١ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الرابعالمجلد 
 دراسة فقهية مقارنة الفقه الإسلامي بالتمليك فيمدى مشروعية عقد الإجارة المنتهية   

  أي جرى به العرف. ،شرط يجري التعامل به  - ٣

  .)١(فهو شرط فاسد  ،وأي شرط لا يدخل تحت أحد من هذه الأنواع

مع اا  

رأي ا  

أو خالف  ،ظور شرعيذهب المالكية أن الشرط صحيح إلا إذا أفضى إلى مح
  .)٢(مقتضى العقد

ع اا  

رأي ا  

 ،فيه محظور شرعي ذهب الشافعية إلى أن الشرط لا يكون صحيحاً إذا وُجد
  .)٣(أو كان شرطاً لا غرض فيه  ،أو خالف مقتضى العقد

  

اع اا  

رأي ا  

ويستثنون من ذلك  ،ذهب الحنابلة إلى صحة جميع الشروط في العقود   
  )٤(والشروط التي تخالف مقتضى العقد  ،الشروط التي تخالف الشرع

  

  

                                                 

انظــــر حاشــــیة ابــــن عابــــدین [الناشــــر عــــالم الكتــــب للنشــــر والتوزیــــع فــــي المملكــــة العربیــــة  )١(

 ).٢٨٣-٧/٢٨٢هـ] (١٤٢٣السعودیة، طُبع عام 

 ).٣٦٥-٣٣٩ب (صـ انظر تحریر الكلام في مسائل الالتزام للحطا )٢(

 ).٢/٣٣انظر مغني المحتاج للخطیب ( )٣(

 ).١١/٢٣انظر الشرح الكبیر ( )٤(



         
 

  ١٠٥٢ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الرابعالمجلد 
 دراسة فقهية مقارنة الفقه الإسلامي بالتمليك فيمدى مشروعية عقد الإجارة المنتهية   

ع اا  

  ل  

أن الأصل في  ،وغيره )١( –رحمه االله  –خ الإسلام ابن تيمية وهو قول شي 
الصلح « :– –إلا إذا خالف الشرط الشرع ؛ لقوله  ،ذلك الحل والصحة

وهذا القول  ،)٢(» أو أحل حرماً  ،جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً 
  هو الراجح.

ما ا  

   اا أ    د 

وات ا  

قال  :ورد في الباب حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال     
ولا شرطان في  ،لا يحل سلف وبيع« :–صلى االله عليه وسلم  –رسول االله 

  .)٣ (» ولا بيع ما ليس عندك  ،ولا ربح ما لم يضمن ،بيع

 وقد اختلف العلماء في تفسير الحديث على أقوال نعرضها في الفروع     
  التالية 

                                                 

ـــة (  )١ ـــاوى شـــیخ الإســـلام ابـــن تیمی )، وقـــد اســـتفاض شـــیخ ١٨٠-٢٩/١٢٦انظـــر مجمـــوع فت

 في تقریر هذه المسألة. –رحمه االله  –الإسلام 

ف المزنــي عــن أبیــه عــن أخرجــه الترمــذي مــن حــدیث كثیــر بــن عبــد االله بــن عمــرو بــن عــو  ) ٢

)، وقـال عنـه : ١٣٥٢جده، في سننه، في كتاب الأحكام، باب في الصلح، رقم الحـدیث (

هــذا حــدیث حســن صــحیح، وأخرجــه ابــن ماجــه فــي كتــاب ســننه، فــي كتــاب الأحكــام، بــاب 

  ).٢٣٥٣الصلح (

وأخرجـــه أبـــو داود مـــن حـــدیث أبـــي هریـــرة فـــي ســـننه، فـــي كتـــاب الأقضـــیة، فـــي بـــاب فـــي      

)، قــال ٨٥٦٦)، وأخرجــه أحمــد فــي مســنده، رقــم الحــدیث (٣٥٩٤صــلح، رقــم الحــدیث (ال

 )].٥٤٤الألباني : حسن صحیح [انظر سنن أبي داود بتعلیق الإمام الألباني علیه (صـ 

  ).٢٣سبق تخریجه في (صـ   ) ٣

 



         
 

  ١٠٥٣ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الرابعالمجلد 
 دراسة فقهية مقارنة الفقه الإسلامي بالتمليك فيمدى مشروعية عقد الإجارة المنتهية   

  اع اول 

وا ف وارأي ا  

بعتك  :كأن يقول  ،أن المراد به التردد بين النقد والنسيئة في صيغة واحدة 
  بكذا 

أي لم يحدد أي الصفقتين  –فيقبل الآخر على الإ�ام  ،نقداً وبكذا نسيئة
  .)١ ( –قَـبَل 

مع اا  

ا  رأي  

وهذا قول عند الحنابلة،  ،به اشتراط شرطين فاسدين في العقدأن المراد    
أما اشتراط شرطين  ،وعليه فيكون اشتراط شرطين فاسدين يبطل العقد

  .)٢(صحيحين أو أكثر فإنه يصح ويصح العقد

ولعل هذا القول هو أقرب الأقوال إلى التفسير الصحيح للحديث وأن      
عقد ؛ لأنه لما كانت هذه الشروط اشتراط شرطين فأكثر صحيح لا يفسد ال

  لا تؤثر في صحة العقد وهي منفردة فيلزم ألا تؤثر فيه وهي مجتمعة.

                                                 

ظـــر نقلــه الـــدكتور حســـن الشـــاذلي عـــن الحنفیـــة والشـــافعیة والمالكیـــة والبغـــوي والخطـــابي [ان ) ١

ـــــدورة الخامســـــة  ـــــه الإســـــلامي، ال ـــــة مجمـــــع الفق ـــــدكتور حســـــن الشـــــاذلي فـــــي مجل بحـــــث ال

 ).١١/٢٢٨انظر الشرح الكبیر ( )].٤/٢٦٣٥(



         
 

  ١٠٥٤ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الرابعالمجلد 
 دراسة فقهية مقارنة الفقه الإسلامي بالتمليك فيمدى مشروعية عقد الإجارة المنتهية   

ا ا  

   ا    

  اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين نعرضهما في المطالب التالية     

ولاا    

  رأي ار 

  .)١(وهذا قول الجمهور  ،ع على شرط مستقبل غير جائزأن تعليق عقد البي 

بأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد ؛ إذ أن مقتضى  :وعللوا قولهم     
  وألا يكون معلقاً. ،العقد الفورية

ما ا  

  رأي  

وهذا هو قول شيخ  ،أن تعليق عقد البيع على شرط مستقبل جائز وصحيح 
  .)١ (الإسلام ابن تيمية 

  :واستدل بما يلي     

 –أمّر رسول االله  :قال –رضي االله عنهما  –عن عبد االله بن عمر   - ١
فقال رسول االله  ،في غزوة مؤتة زيد بن حارثة –صلى االله عليه وسلم 

– –:  »وإن قتُل جعفر فعبد االله بن رواحة  ،إن قتُل زيد فجعفر
  مستقبل. علّق عقد الولاية على أمر – –فالنبي  ،)٢ (» 

  أن الأصل في الشروط في العقود الإباحة والصحة.  - ٢

                                                 

)، والمجمــــوع شــــرح ١/٢٢٩)، والفــــروق (٥/٤٤انظــــر تبیــــین الحقــــائق شــــرح كنــــز الــــدقائق ( )١

  ).١١/٢٤٩)، والشرح الكبیر (٩/٢٤٩المهذب للنووي (

 

حیحه، فــي كتــاب المغــازي، فــي بــاب بــاب غــزوة مؤتــة مــن أرض أخرجــه البخــاري فــي صــ  )٢

 ).٤٢٦١الشأم، رقم الحدیث (



         
 

  ١٠٥٥ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الرابعالمجلد 
 دراسة فقهية مقارنة الفقه الإسلامي بالتمليك فيمدى مشروعية عقد الإجارة المنتهية   

  والقول الثاني هو الراجح في هذه المسألة.     

  

ا ا  

   ا    

واختلافهم فيها كاختلافهم في المسألة  ،اختلف العلماء في هذه المسألة 
  والأقوال فيها هي: ،السابقة

وهذا قول  ،عدم جواز تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل :ولالقول الأ     
  . )٣ (والحنابلة  )٢ (والشافعية  )١ (الجمهور من الحنـفية 

  بأن الأصل في العقود أن تكون منجزة. :وعللوا قولهم هذا     

  أن تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل جائز ولا بأس به. :القول الثاني     

 ،-على الراجح  –وإذا جاز تعليق عقد البيع على شرط مستقبل      
فجوازه في الهبة من باب أولى ؛ لأن عقود التبرعات أوسع من عقود 

  المعاوضات.

                                                 

) : " أمـا ٦/١٨٤قد قال الكاساني في كلامـه عـن شـرائط الهبـة فـي كتابـه بـدائع الصـنائع (  )١

الأول فهو ألا یكون معلقاً بماله خطر الوجود والعدم من دخول زید، وقدوم خالـد، والرقبـي 

لأن الهبــة تملیــك العــین للحــال، وأنــه لا یحتمــل التعلیــق بــالخطر والإضــافة ونحــو ذلــك ... 

 إلى الوقت كالبیع".

 ).٢/٤٧٩انظر أسنى المطالب (  )٢

 ).٨/٢٥٠انظر المغني (  )٣



         
 

  ١٠٥٦ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الرابعالمجلد 
 دراسة فقهية مقارنة الفقه الإسلامي بالتمليك فيمدى مشروعية عقد الإجارة المنتهية   

ا ا  

ا   ا  اوا  

فهل  ،عقد الإجارة المنتهية بالتمليك مبني على وعد في بعض صوره     
  بالوعد أم لا ؟ يجب الوفاء

  :اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال منها     

 )١(وهو قول الشافعية  ،أن الوفاء بالوعد مستحب :القول الأول     
، وأصحاب هذا القول يقولون أنه غير ملزم قضاء وإن كان )٢(والحنابلة 

عَلَى  {مَا :لقوله تعالى ،مأموراً بالوفاء به ديانة ؛ لأنه تفضل وإحسان
  .)٣() سورة التوبة ٩١الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ} (

وهو  ،أن الوعد يجب الوفاء به إن كان معلقاً على شرط :القول الثاني     
  .)٤(قول الحنفية 

 ،أن الوعد يجب الوفاء به إذا كان الوعد على سبب  :القول الثالث     
  .)٥(وهذا قول المالكية  ،ودخل الموعود في نتيجة للوعد

  لا ضرر ولا ضرار. :واستدلوا بقاعدة     

وهو اختيار شيخ الإسـلام ابن  ،أن الوعد جب الوفاء به :القول الرابع     
  .)٦( –رحمه االله  –تيمية 

                                                 

 ).٦/٢٥٨انظر الفتوحات الربانیة على الأذكار النوویة ( )١(

 ).٩/٣٤٥انظر المبدع ( )٢(

فـــي مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي، الـــدورة الخامســـة انظـــر بحـــث الـــدكتور حســـن الشـــاذلي  )٣(

)٤/٢٦٤٩.( 

 ).٣/٢٣٧انظر غمز عیون البصائر للحموي ( )٤(

 ).٤/٢٥)، والفروق (١٥٥-١٥٤انظر تحریر الكلام على مسائل الالتزام للحطاب (صـ  )٥(

 ).٣٣١انظر الاختیارات الفقهیة من فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة (صـ )٦(



         
 

  ١٠٥٧ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الرابعالمجلد 
 دراسة فقهية مقارنة الفقه الإسلامي بالتمليك فيمدى مشروعية عقد الإجارة المنتهية   

  :واستدلوا بما يلي     

) سورة ١{ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ باِلْعُقُودِ} ( :قول االله تعالى  .١
  المائدة.

) سورة ٨{وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَاناَِ�ِمْ وَعَهْدِهِمْ راَعُونَ} ( :قول االله تعالى  .٢
  المؤمنون.

كَبُـرَ   .{ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لمَِ تَـقُولُونَ مَا لا تَـفْعَلُونَ  :قول االله تعالى  .٣
  رة الصف.) سو ٣ - ٢مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَـقُولُوا مَا لا تَـفْعَلُونَ} (

صلى االله  –قال رسول االله  :قال –رضي االله عنه  –عن أبي هريرة   .٤
إذا وعد و  ،إذا حدث كذب ،آية المنافق ثلاث«  :–عليه وسلم 

  .)١(»انخوإذا أؤتمن  ،أخلف

  وهذا يدل على تحريم إخلاف الوعد.       

  أن الوفاء بالوعد لازم. :والراجح     

  

  

  

  

                                                 

اري فــي صــحیحه، فــي كتــاب الإیمــان، فــي بــاب علامــة المنــافق، رقــم الحــدیث أخرجــه البخــ )١(

)، وأخرجه مسلم في صحیحه، في كتاب الإیمان، في باب بیان خصال المنافق، رقم ٣٣(

 )٥٩الحدیث (
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اا ا  

  رة ا   ا

في هذا الفصل سوف نبـين حكم كل صورة من صور عقد الإجارة المنتهية 
  بالتمليك.

 ،وتبيين حكم صور هذا العقد ينبني على التكييف الصحيح لكل صورة
 ،وعليه فسوف نستعرض كل صورة من صور عقد الإجارة المنتهية بالتمليك

  ليها. إصدار الحكم عثم ،ثم نحاول تكييفها التكييف الصحيح

  ا اول 

 رة ارة ا   

  ا اول

    ا ا ع  ارة

  

  اع اول

ء ا  رةه ا   

  ا اول  

   او ا  ه ارة 

  وا  

لابد من النظر في الشروط التي صاحبت  لتكييف العقد تكييفاً صحيحاً      
وإن لم تكن صحيحة  ،هذا العقد فإن كانت صحيحة وجب الوفاء �ا

  بطلت.

وهذه الشروط لا يمكن أن يقُال أ�ا حولت العقد من إجارة إلى بيع ؛      
فكان القول بذلك عكس إراد�ما  ،لأن المتعاقدين أرادا العقد إجارة لا بيعاً 
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  ة.الظاهرة والباطن

وهل يمكن أن يكون العقد بيعاً معلقاً والثمن فيه هو هذه الأقساط التي قام   
  )١(المستأجر بسدادها ؟ 

إن الذي يحول دون ذلك هو أن هذه الأقساط دُفعت على أ�ا أجرة     
فتحويلها  ،فكيف تتحول إلى ثمن للعين المؤجَرة في �اية المدة ؟ ،للعين المؤجَرة

ؤجَرة بعقد لاحق لا يتمشى مع القواعد التي تحدد أن لكل إلى ثمن للعين الم
به  عقد أحكامه وآثاره فور انعقاده صحيحاً منتجاً واجـب الوفاء بما يقضي

بناء على ما سبق يتبين بطلان هذه الصورة التي تنتقل فيها ملكية السلعة إلى 
إلى إبرام ودون حاجة  ،المستأجر بمجرد سداد القسط الإيجاري الأخير تلقائياً 

ودون ثمن سوى ما دفعه مـن المبالغ التي تم سدادها كأقساط  ،عقد جديد
والتي هي في الحقيقة ثمن هذه  ،إيجارية لهذه السلعة المؤجَرة خلال المدة المحددة

  .)٢ (السلعة 

وإذا تبين بطلان هذه الصورة فهل يمكن إيجاد صورة بديلة عن هذه      
  اذير الشرعية ؟تكون خالية من المح ،الصورة

                                                 

انظــر بحـــث الــدكتور عبـــد االله محمــد عبـــد االله فــي مــــجلة مـجـــمع الــــفقه الإســـلامي، الــــدورة  )١(

)، وبحـــث الـــدكتور عبـــد االله بـــن بیـــه فـــي مجلـــة مجمـــع الفقـــه ٢٦٠٦-٤/٢٦٠٥الخامســـة (

والبیع بالتقسیـط والبیوع الائتمانیة الأخرى  )٢٦٦٦-٤/٢٦٦٣الإسلامي، الدورة الخامسة (

 ).٣١٧-٣١٥للـدكتور إبراهیم دسوقي أبو اللیل (صـ

 انظـــر بحـــث الـــدكتور حســـن الشـــاذلي فـــي مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي، الـــدورة الخامســـة )٢(

)، وذهــب إلــى منــع هــذه الصــورة مجمــع الفقــه الإســلامي فــي قــراره رقــم ٢٦٤٠-٤/٢٦٣٩(

)، والصادر بشأن موضوع الإیجار المنتهي بالتملیك، وصكوك التأجیر، في ٤/١٢( ١١٠

  ).٦٩٩-١/٦٩٧الدورة الثانیة عشرة (
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ما ا  

  رة ا  رة  

وتكون  ،ذهب بعض العلماء إلى إيجاد صورة بديلة عن هذه الصورة     
أن يُصاغ عقد بيع يشترط فيه  :وهذه الصورة هي ،خالية عن المحاذير الشرعية

معاوضة  – عدم تصرف المشتري في الشيء المبيع بأي نوع من أنواع التصرف
  وإلا انفسخ العقد. ،إلا بعد سداد جميع الثمن –أو تبرعاً 

فإذا وفى �ا  ،وما يدُفع من أقساط تكون أقساط ثمن السلعة المنجمة     
وإذا لم يوفِ كان للبائع أخذ السلعة  ،المشتري أصبح له حق التصرف فيها

تها من خلال وأما ما دُفع من أقساط خلال المدة السابقة فيمكن معالج ،منه
خصم القيمة الإيجارية الحقيقية من هذه الأقساط التي دفعها خلال هذه 

مع إضافة تعويض ملائم عن الأضرار التي لحقت بالبائع نتيجة هذا  ،المدة
  .)١ (الإخلال 

  مع اا  

   ء امن ه ارة  

  ا اول  

 ه ا نما  ره  

تنتقل فيها ملكية السلعة إلى المستأجر  –كما سبق   –هذه الصورة      
ودون حاجة إلى إبرام عقد  ،بمجرد سداد القسط الإيجاري الأخير تلقائياً 

ودون ثمن سوى ما دفعه من المبالغ التي تم سدادها كأقساط إيجارية  ،جديد
                                                 

قـد بیـع مـع وقد قال بهذا القول الدكتور حسن الشاذلي، وذكـر أنـه یجـوز فـي الفقـه إجـراء ع )١(

اشـــتراط عـــدم نقـــل ملكیـــة المبیـــع إلـــى المشـــتري إلا بعـــد ســـداد جمیـــع الـــثمن المؤجـــل، وأن 

المالكیة ذهبوا إلى جواز بیع المالك للسلعة بشرط ألا یتصرف فیها المشـتري ببیـع ولا هبـة 

ولا عتق حتى یعطي الثمن، فهـذا بمنزلـة الـرهن وكـان الـثمن مـؤجلاً [انـظــر بــحث الـدكتور 

  )].٢٦٤٠-٤/٢٦٣٩لشاذلي في مـجلة مجـمع الفـقـه الإسلامي، الدورة الخامسة (حـسن ا
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ثمن هذه السلعة والتي هي في الحقيقة  ،لهذه السلعة المؤجَرة خلال المدة المحددة
)١(.  

وأنه  ،وفي هذه الصورة يتضح لنا أن العقد صِيغَ في بدايته على أنه إجارة   
ولكن هذه الصياغة لا يمكن اعتمادها �ذه الصورة لأمور  ،بيع في �ايته

  :منها

أي في  –وهنا لا يوجد ثمن وقت تمام البيع  ،أن كل مبيع لابد له من ثمن  - ١
  ذ أن ما دفع كان أجرة.إ –�اية مدة الإجارة 

بل روعي  ،أن الأجرة المقدرة للسلعة في المدة المحددة ليست أجرة المثل  - ٢
  مع إضافة ما قد يكون من ربح متفق عليه. ،فيها أ�ا هي ثمن السلعة

وقد  ،أن إرادة المتعاقدين متجهة إلى بيع هذه السلعة وليس إجار�ا  - ٣
من عدم  –المؤجِر  –ف البائع دفعهما إلى جعل العقد �ذه الصورة خو 

والمشتري يرغب في اقتناء  ،الحصول على ثمن السلعة إذا كان الثمن مؤجلاً 
 ،هذه السلعة والانتفاع �ا مع عدم وجود إمكانات لديه لشرائها بالنقد

  فصاغوا العقد بالصورة التي ذكرناها سابقاً.

ولم يعتدوا بعقد الإجارة ، )٢(لذلك كيّفها شراّح القانون بأ�ا بيع تقسيط      
  )٣(الذي صرح به العاقدان ؛ نظراً للقرائن التي تظهر أنه عقد بيع 

فقد ذهبت بعض القوانين في البلاد العربية إلى تكييف عقد الإجارة المنتهية   
وقضت بسريان أحكام البيع بالتقسيط على  ،بالتمليك على أنه بيع تقسيط
  حـتى لو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً. ،عقد الإجارة المنتهية بالتمليك

                                                 

 ).١٨انظر (صـ  )١(

بیــع التقســیط هــو : عقــد علــى مبیــع حــال بــثمن مؤجــل، كلــه أو بعضــه، یــؤدى مفرقــاً علــى  )٢(

أجــــزاء معلومــــة فــــي أوقــــات معلومــــة [انظــــر الإجــــارة المنتهیــــة بالتملیــــك فــــي ضــــوء الفقــــه 

 )].٧٤الحافي (صـ  الإسلامي لخالد

انظـــر بحـــث الـــدكتور حســـن الشـــاذلي فـــي مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي، الـــدورة الخامســـة  )٣(

)٢٦٣٩-٤/٢٦٣٨.( 
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ما ا  

  ارة     امن اي ه

نجد أن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك  ،–مثلاً  –ففي القانون المصري      
لكن تم إظهاره في صورة عقد  ،أنه بيع في الحقيقة :إذا كانت صورته هي

 ،استيفاء كامل الثمن قبل انتقال الملكية للمشتريإيجار لكي يضمن البائع 
فإن هذه الحالة تخضع لأحكام البيع بالتقسيط  مع الاحتفاظ بالملكية لحين 

] من القانون المدني ٤٣٠استيفاء الثمن إعمالاً لنص الفقرة الرابعة من المادة [
وأجازت اشتراط  ،نيالمصري التي نظمت البيع المؤجل الثمن أي الائتما

  لكية عندئذ لحين استيفاء كامل الثمن.لاحتفاظ باا

وكذلك نفس الأحكام السابقة ذكرها المنظم الكويتي بتقريره في المادة      
بـسريان أحكام البيع  ،م١٩٨٠] لسنـة ٦٨] من قانون التجـارة رقم [١٤٠[

  .)١(ولو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً  ،بالتقسيط
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 ما ا  

  ومرة ارة ا  

 ا و ا  

  ا اول 

  اان ارة  اء ا َ ري

أن يصاغ العقد على أنه عقد  :هي –كما سبق بيا�ا   –هذه الصورة      
يمُكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في  ،إجارة

على أن يكون للمستأجر الحق في تملك العين المؤجرة في  ،جارةمدة محددة للإ
  .)١(�اية مدة الإجارة مقابل مبلغ رمزي 

وحكم هذه الصورة ينبني على حكم ثلاث مسائل فقهية نعرضها في      
  الفروع التالية:

  اع اول

   عا  

ز اجتماع عقدين في جوا :وقد تقدم معنا أن الراجح في هذه المسألة هو   
  .)٢(إلا إذا كان أحدهما معاوضة والآخر تبرع  ،عقد

  هل يصح تعليق عقد البيع على شرط ؟  - ١

جواز تعليق عقد  :وقد تقدم معنا أن الراجح في هذه المسألة هو     
  .)٣(البيع على شرط 

في هذه الصورة روعي أن ما اتفُق على أنه أقساط إيجارية هي في   - ٢
فهل يصح أن يكون ثمن المبيع  ،ء من ثمن هذه السلعةحقيقتها جز 

                                                 

 ).١٩ - ١٨انظر (صـ )١(

 ).٢٤ - ٣٢انظر (صـ )٢(

 ).٢٨انظر (صـ )٣(
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  رمزياً ؟

ثمن المبيع في الفقه الإسلامي لابد أن يكون مقارباً لقيمة السلعة      
ومعاوضة المال  ،الحقيقة ؛ وذلك لأن البيع هو معاوضة مال بمال

بالمال معناها أن يأخذ البائع من المشتري عوض هذه السلعة وهو 
وأن  ،أو ما يقارب ذلك في الأسواق ،ظ آخر قيمتهاأو بلف ،الثمن

يأخذ المشتري السلعة من البائع عوض ما دفعه من ثمن أو ما يقارب 
  حيث يغُتفر  ،ذلك

 ،ولكن المطلوب هو تحقيق العدل بين العوضين ،التفاوت اليسير
وأن يكون  ،والعدل أن تكون السلعة معادلة للثمن الذي حُدد لها

  سلعة التي عُيّنت له.الثمن معادلاً لل

فإ�ا شُرعت للاطمئنان على أنه لم  ،ويدل لهذا ما شُرع من خيارات 
  يحدث غبن ولا ظلم في ميزان العدل الواجب تطبيقه.

ولا يأتي في هذه الصورة البحث حول أن المتعاقدين لهما الحرية      
؛ لأن  -وإن كان قليلاً جداً  –التامة في أن يحددا الثمن الذي يريانه 

مع تحديد الأجرة المرتفعة كثيراً عن أجرة المثل  –اقتران عقد الإجارة 
بعقد  –خلال المدة التي اشترط استمرار الإجارة فيها �ذه الأجرة 

وجعل ثمن  ،البيع في �اية هذه المدة وبعد سداد الأقساط الإيجارية
ع من يفُصح بصورة واضحة عن أن المقصود هو عقد البي ،المبيع رمزياً 
وأن كل ما دُفع هو  ،وليس عقد إجارة ثم عقد بيع ،أول الأمر

 –أو عند إبداء المستأجر  ،سواء في أثناء مدة الإجارة ،الثمن
  رغبته في الشراء بتقديم الثمن الرمزي المشار إليه. –المشتري 

  ويؤيد هذا أن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.

الذي حدداه المتعاقدان في  –لا يعتبر الثمن الرمزي  ،سبقبناء على ما      
أنه قد اجتمع  :وبالتالي لا يمكن أن نقول ،ثمناً حقيقياً للسلعة –هذا الصورة 

  وعقد بيع. ،في هذا العقد عقدان  عقد إجارة



         
 

  ١٠٦٥ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الرابعالمجلد 
 دراسة فقهية مقارنة الفقه الإسلامي بالتمليك فيمدى مشروعية عقد الإجارة المنتهية   

وباقي الثمن هو  ،ولكن هذا الثمن الرمزي هو في الحقيقة جزء من الثمن     
من أقساط ظهرت في صورة أجرة  –المشتري  –المستأجر ما يدفعه أو دفعه 

  عن كل فترة من الفترات المحددة لانتهاء عقد الإجارة.

إلا أن  ،لذلك كيّف شراّح القانون هذا العقد بأنه عقد بيع بثمن مقسط     
تكييفه بذلك في الفقه يحول دونه صراحة الصيغة في أنه عقد إجارة أريدت 

ولم يرد عقد البيع بآثاره وأحكامه إلا بعد  ،ذه المدةأحكامه وآثاره خلال ه
ومنها دفع جميع  ،والقيام بالالتزامات التي أوجبها العقد ،انتهاء مدة الإجارة
  الأقساط الإيجارية.

لذلك فإن هذا العقد يمكن أن يُصاغ بديل له على الوجه الذي رجحه      
عدم التصرف في المبيع  عقد بيع يشترط فيه :وهو ،)١(الدكتور حسن الشاذلي

حتى يتم سداد جميع  –معاوضة أو تبرعاً  –بأي نوع من أنواع التصرفات 
  . )٢(على الوجه المتفق عليه  –الثمن  –الأقساط 

مع اا  

  َء اا  رةان اا     

د أن يصاغ العقد على أنه عق :هي –كما سبق بيا�ا   –هذه الصورة      
يمُكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في  ،إجارة

على أن يكون للمستأجر الحق في تملك العين المؤجرة في  ،مدة محددة للإجارة
  .)٣(�اية مدة الإجارة مقابل مبلغ حقيقي 

إلا أنه قد حٌدد هنا ثمن حقيقي  ،فهذه الصورة هي مثل الصورة السابقة     
لسلعة المؤجَرة يدفعه المستأجر بعد انتهاء سداد جميع الأقساط الإيجارية ل

  المتفق عليها.
                                                 

 ).٣٦انظر (صـ )١(

الخامســـة انظـــر بحـــث الـــدكتور حســـن الشـــاذلي فـــي مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي، الـــدورة )٢(

)٢٦٤٧-٤/٢٦٤٥.( 

 ).١٩ - ١٨انظر (صـ )٣(



         
 

  ١٠٦٦ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الرابعالمجلد 
 دراسة فقهية مقارنة الفقه الإسلامي بالتمليك فيمدى مشروعية عقد الإجارة المنتهية   

  :هما ،وقد وُجد في الصورة مسألتان فقهيتان     

وسبق  –عقد الإجارة وعقد البيع  –مسألة اجتماع عقدين في عقد   - ١
أن رجحنا جواز اجتماع عقدين في عقد إلا إذا كان أحدهما معاوضة 

  .)١(تبرع  والآخر

  .)٢(وسبق أن رجحنا جوازه  ،مسألة تعليق عقد البيع على شرط  - ٢

ما ا  

ا ا   

يعد هذا العقد في بدايته عقد إجارة تترتب عليه كل أحكام هذا العقد      
 –وبعد انتهاء عقد الإجارة يبدأ عقد البيع المعلق على تحقق الشرط  ،وآثاره

  الذي اقترن بعقد الإجارة. –قساط الإيجارية المتفق عليها وهو سداد جميع الأ

  )٣(وبناء على ما سبق يمكن القول بصحة هذه الصورة      

                                                 

 ).٢٤ - ٢٣انظر (صـ )١(

 ).٢٨انظر (صـ   )٢(

انظـــر بحـــث الـــدكتور حســـن الشـــاذلي فـــي مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي، الـــدورة الخامســـة )٣(

)٢٦٤٨-٤/٢٦٤٧.( 



         
 

  ١٠٦٧ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الرابعالمجلد 
 دراسة فقهية مقارنة الفقه الإسلامي بالتمليك فيمدى مشروعية عقد الإجارة المنتهية   

 ا ا  

 ومرة ارة ا   

   

أن يصاغ العقد على أنه عقد  :هي –كما سبق بيا�ا   –هذه الصورة      
لانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في يمُكّن المستأجر من ا ،إجارة

إذا وفى  –على أن المؤجر يعد المستأجر وعداً ملزماً  ،مدة محددة للإجارة
ببيع العين المؤجرة في  –المستأجر بسداد الأقساط الإيجارية في المدة المحددة 

  .)١(�اية العقد على المستأجر بمبلغ معين 

 ،وهل هو لازم أم لا ،ة على مسألة الوفاء بالوعدوينبني حكم هذه المسأل     
وسبق أن ذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة هو وجوب الوفاء بالوعد 

  )٢(ديانة وقضاء 

ببيع هذه  –المؤجِر  –فيكون الوعد الصادر من المالك  ،وبناء على هذا     
فيكون  ،كذا  السلعة المؤجَرة للمستأجر إذا رغب في ذلك ودفع ثمناً لها هو

وهو  –ببيعها للمستأجر بعد تحقق الشرط  –المؤجَر  –وعداً ملزماً للمالك 
وتقديم  ،وإبداء رغبته في شرائها ،استيفاء جميع الأقساط الإيجارية المتفق عليها

  .–الثمن الذي اتفق عليه 

أما إذا كان قد صدر من منهما  ،وهذا إذا كان الوعد صادراً من المالك     
ووعد المستأجر المالك بشراء هذه  ،وعد المالك ببيع السلعة للمستأجر بأن –

السلعة إذا تحقق الشرط وهو الوفاء بكل الأقساط الإيجارية المتفق عليها 
فحينئذٍ  يكون كل منهما ملزماً بإجراء  –وحدد الثمن  ،خلال المدة المحددة

  هذا البيع على الوضع الذي اتفق عليه.

ة جديدة في كلتا الحالتين ؛ لأن العقد لا ينعقد إلا بصيغة ولابد من صيغ     

                                                 

 ).١٩انظر (صـ )١(

 ).٣١ - ٣٠انظر (صـ )٢(



         
 

  ١٠٦٨ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الرابعالمجلد 
 دراسة فقهية مقارنة الفقه الإسلامي بالتمليك فيمدى مشروعية عقد الإجارة المنتهية   

والصيغة  ،والآخر أراد الشراء في الحال ،باتة دالة على أنه أراد البيع في الحال
فلابد لإتمام هذا البيع من صيغة  ،ووعد بالشراء ،التي معنا هي وعد بالبيع

الوعد بالبيع ؛  لعقد البيع تصدر عند الانتهاء من تحقق الشرط المعلق عليه
  وإنما الموجود هو وعد به فقط. ،وذلك لعدم وجود صيغة له من قبل

عد بالبيع تبيين ولئلا يحدث النزاع ينبغي عند عقد الإجارة المقترنة بو      
وإن   ،وإن كان البائع وحده بُين ،، فإن كان المشتري وحده بُينالـمُلزم بالوعد

  .)١(كان كلاهما بُين 

؛ لعدم وجود  –إن شاء االله  –ورة بالضوابط المذكورة جائزة وهذه الص     
  .)٢(الـمحظور الشـرعي فيها 

                                                 

جمـــع الفقـــه الإســـلامي، الـــدورة الخامســـة انظـــر بحـــث الـــدكتور حســـن الشـــاذلي فـــي مجلـــة م)١(

)٢٦٥١-٤/٢٦٤٨.( 

)، والصـادر ٤/١٢( ١١٠ذهب إلى جواز هذه الصورة مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقـم )٢(

بشـــأن موضـــوع الإیجـــار المنتهـــي بالتملیـــك، وصـــكوك التـــأجیر، فـــي الـــدورة الثانیـــة عشـــرة 

)٦٩-١/٦٩٧ 



         
 

  ١٠٦٩ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الرابعالمجلد 
 دراسة فقهية مقارنة الفقه الإسلامي بالتمليك فيمدى مشروعية عقد الإجارة المنتهية   

اا ا  

  ومرة ارة ا   

  

أن يصاغ العقد على أنه عقد  :هي –كما سبق بيا�ا   –هذه الصورة      
قابل أجرة محددة في يمُكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في م ،إجارة

إذا وفى  –على أن المؤجر يعد المستأجر وعداً ملزماً  ،مدة محددة للإجارة
�بة العين المؤجرة في  –المستأجر بسداد الأقساط الإيجارية في المدة المحددة 

  .)١(�اية العقد على المستأجر 

 ،أم لا وهل هو لازم ،وينبني حكم هذه المسألة على مسألة الوفاء بالوعد     
وسبق أن ذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة هو وجوب الوفاء بالوعد 

  .)٢(ديانة وقضاء 

؛ لعدم وجود  –إن شاء االله  –وعليه فهذه الصورة جائزة  حكم هذه النوع 
  .)٣(المحظور الشرعي فيها 

                                                 

 ).١٩انظر (صـ )١(

 ).٣١ - ٣٠انظر (صـ )٢(

)، والصـادر ٤/١٢( ١١٠ذهب إلى جواز هذه الصورة مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقـم )٣(

بشـــأن موضـــوع الإیجـــار المنتهـــي بالتملیـــك، وصـــكوك التـــأجیر، فـــي الـــدورة الثانیـــة عشـــرة 

)٦٩٩-١/٦٩٧.( 



         
 

  ١٠٧٠ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الرابعالمجلد 
 دراسة فقهية مقارنة الفقه الإسلامي بالتمليك فيمدى مشروعية عقد الإجارة المنتهية   

 ا ا  

 ا   ومرة اا   

  أو إدة ا أو  ة اة 

  

 ،أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة :هي –كما سبق   –هذه الصورة      
يمُكّن المستأجر مـن الانتفاع بالـعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة 

مع وعد ملزم من المؤجًر في أن يجعل للمستأجر في �اية مدة  ،محددة للإجارة
  :مورالإجارة الحق في ثلاثة أ

تملك السلعة مقابل ثمن يراعى في تحديده المبالغ التي سبق له  :الأول     
أو بأسعار  ،وهذا الثمن محدد عند بداية التعاقد ،-كأقساط إيجار   –دفعها 

  السوق عند �اية العقد.

  مد مدة الإجارة لفترة أخرى. :الثاني     

  .)١( الكة والمؤجرة لهاإعادة الأعيان المؤجرة إلى المؤسسة الم :الثالث     

وهذه الصورة لا محظور شرعي فيها ؛ لأ�ا تتساوى مع صورة الإجارة      
بل إ�ا أكثر مرونة بالنسبة للمستأجر ؛ إذ  ،المقترنة بوعد بالبيع بثمن حقيقي

  .)٢(تعطيه الحق في اختيار واحد من ثلاثة أمور بعد انتهار مدة الإجارة 

  

                                                 

 ).٢٠ - ١٩انظر (صـ )١(

الخامســـة انظـــر بحـــث الـــدكتور حســـن الشـــاذلي فـــي مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي، الـــدورة )٢(

)٢٦٥٤-٤/٢٦٥١.( 



         
 

  ١٠٧١ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الرابعالمجلد 
 دراسة فقهية مقارنة الفقه الإسلامي بالتمليك فيمدى مشروعية عقد الإجارة المنتهية   

  ا ادس 

وا  ر ا ا  ا  

  ا  

  :)١(عـقد الإجارة المنتهية بالتمليك فيالتي يلزم توافرها  عامةالشروط ال      

  وليست ساترة للبيع. ،أن تكون الإجارة فعلية  - ١

وبذلك  ،أن يكون ضمان العين المؤجَرة على المالك لا على المستأجر  - ٢
أو  ،عين من غير ناشئ من تعد المستأجريتحمل المؤجِر ما يلحق ال

  ولا يلُزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة. ،تفريطه

إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجَرة فيجب أن يكون التأمين   - ٣
وليس على  ،ويتحمله المالك المؤجِر ،تعاونياً إسلامياً لا تجارياً 

  المستأجر.

لمنتهية بالتمليك أحكام الإجارة يجب أن تطبق على عقد الإجارة ا  - ٤
  وأحكام البيع عند تملك العين. ،طوال مدة الإجارة

تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجِر لا على المستأجر   - ٥
  طول مدة الإجارة. 

ألا يطُالب المستأجر بدفعة مقدمة يعدها المؤجِر حقاً له على  - ٦
على هذه الدفعة أ�ا ليست  والملاحظ ،وذلك عند العقد ،المستأجر

                                                 

  اقتبست هذه الأحكام مما یلي :)١(

نظــــام لعقــــد الإجــــارة المنتهیــــة بالتملیــــك اقترحــــه خالــــد الحــــافي فــــي كتــــاب الإجــــارة   -١

  ).٢٨٨-٢٦٨المنتهیة بالتملیك في ضوء الفقه الإسلامي (صـ 

) بشــأن موضــوع الإیجــار المنتهــي ٤/١٢( ١١٠قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي رقــم   -٢

  ).٦٩٩-١/٦٩٧تملیك، وصكوك التأجیر، في الدورة الثانیة عشرة (بال

]، ٢٦]، الســنة [٢٩٤مقـال للشـیخ عبــد االله المنیـع فــي المجلـة العربیـة، رقــم العـدد [  -٣

 ).٦٧-٦٦هـ، (صـ ١٤٢٢عدد رجب 



         
 

  ١٠٧٢ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الرابعالمجلد 
 دراسة فقهية مقارنة الفقه الإسلامي بالتمليك فيمدى مشروعية عقد الإجارة المنتهية   

ولا ضماناً لسداد الأجرة وقت استحقاقها في حال  ،أجرة مقدمة
وإنما هي دفعة مقدمة للمؤجِر يأخذها على اعتبارها  ،تعثر السداد

  جزء من حقه.

  :ينتهي عقد الإجارة المنتهية بالتمليك في الحالات التالية   - ٧

للسلعة المؤجَرة بعقد وتملك المستأجر  ،بانتهاء مدة الإجارة  -أ
  جديد.

في عقد الإجارة  –المؤجِر والمستأجر  –إذا اتفق العاقدان   - ب
  .على فسخ العقد برضا واختيار منهما

إذا لم يقم المؤجِر بصيانة العين فللمستأجر الحق في فسخ  -جـ 
  عقد الإجارة.

ن إذا تلفت العين المؤجَرة أثناء المدة بغير تعدٍ ولا تفريط م     -د
  المستأجر.

ولم يمضِ شيء من مدة الإجارة فإنه يحق  ،إذا أفلس المستأجر - هـ
  للمؤجِر فسخ العقد.

  



         
 

  ١٠٧٣ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الرابعالمجلد 
 دراسة فقهية مقارنة الفقه الإسلامي بالتمليك فيمدى مشروعية عقد الإجارة المنتهية   

  م  ا  

موضوع ىالبحث من خلال كتب المذاهب الفقهية بعد الدراسة المستفيضة في 
الأربعة وغيرهم ومن كتابات المتقدمين من الفقهاء والمعاصرين فقد خلصت 

   :عة من النتائج أذكرها في السطور التالية�مو 

عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما :ـ عقد الإجارة المنتهية بالتمليك هو     
تأجر على أقساط خلال مدة سينة مقابل أجرة معينة يدفعها الملآخر سلعة مع

تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سـداده لآخر قسط بعقد  ،محددة
تمليك منفعة من عين :أن نعرف هذا العقد بالتعريف الآتي ويمكنجديد".

  يتبعه تمليك العين على صفة مخصوصة بعوض معلوم. ،معلومة مدة معلومة

أمام المخاطر التي يتعرض لها البائع من البيوع الائتمانية أو الآجلة فإن ف ـ
مي فيس ،البائع قد يفضل التحايل وإخفاء البيع بإظهاره في صورة عقد إيجار

 ،والمشتري في صورة المستأجر ،ويظهر هو في صورة المؤجر ،البيع إيجاراً 
 ،فيشترط البائع أن تبقى ملكيته قائمة بشكل ما حتى وفاء المشتري بالتزامه

  :بحيث يكون له الحق في ما يلي

أن يكون له الحق في  ومنع المشتري من تفويت الذات موضع العقد.   
أن يكون له الحق في  وفاء في الوقت المحدد.استرجاع الذات عند عدم الو 

  .)١( الحصول على مقابل انتفاع المشتري بالذات في حالة عدم البيع

  مــــا يلــــي:في الإجــــارة المنتهيــــة بالتمليــــك  ضــــابط الصــــور الجــــائزة والممنوعــــة  -
ضــابط المنــع: أن يــرد عقــدان مختلفــان، في وقــت واحــد، علــى عــين واحــدة،  -أ

  في زمن واحد.

  الجواز: طضاب -ب

وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عـن الآخـر، زمانـاً بحيـث يكـون  -١
أو وجـــود وعـــد بالتمليـــك في �ايـــة مـــدة  ،إبـــرام عقـــد البيـــع بعـــد عقـــد الإجـــارة

  والخيـــــــــــــــــــــــــــــــــار يـــــــــــــــــــــــــــــــــوازي الوعـــــــــــــــــــــــــــــــــد في الأحكـــــــــــــــــــــــــــــــــام. ،الإجـــــــــــــــــــــــــــــــــارة
  أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع. -٢
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ـــذلك أن يكـــون ضـــمان العـــين المـــؤجرة  -٣ علـــى المالـــك لا علـــى المســـتأجر وب
يتحمـــل المـــؤجر مـــا يلحـــق العـــين مـــن ضـــرر غـــير ناشـــئ مـــن تعـــد المســـتأجر أو 

  تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.

إذا اشــــتمل العقــــد علــــى تــــأمين العــــين المــــؤجرة فيجــــب أن يكــــون التــــأمين  -٤
ــــــــك المــــــــؤ  ــــــــه المال ــــــــاً ويتحمل ــــــــاً إســــــــلامياً لا تجاري   جر ولــــــــيس المســــــــتأجر.تعاوني

يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليـك أحكـام الإجـارة طـوال  -٥
  مـــــــــــــــــــــــدة الإجـــــــــــــــــــــــارة وأحكـــــــــــــــــــــــام البيـــــــــــــــــــــــع عنـــــــــــــــــــــــد تملـــــــــــــــــــــــك العـــــــــــــــــــــــين.

تكون نفقات الصيانة غـير التشـغيلية علـى المـؤجر لا علـى المسـتأجر طـوال  -٦
  .مدة الإجارة

  صور العقد الممنوعة: من -ثانياً 

بتملـك العـين المـؤجرة مقابـل مـا دفعـه المسـتأجر مـن أجـرة  عقد إجارة ينتهـي -
خــلال المــدة المحــددة، دون إبــرام عقــد جديــد، بحيــث تنقلــب الإجــارة في �ايــة 

  المدة بيعاً تلقائياً.

إجــارة عــين لشــخص بــأجرة معلومــة، ولمــدة معلومــة، مــع عقــد بيــع لــه معلــق  -
أو مضـــاف إلى  ومـــة،علـــى ســـداد جميـــع الأجـــرة المتفـــق عليهـــا خـــلال المـــدة المعل

  وقت في المستقبل.

ـــار الشـــرط لصـــالح المـــؤجر، ويكـــون  - ـــه بيـــع بخي عقـــد إجـــارة حقيقـــي واقـــترن ب
  الإيجــــــــــار ).مــــــــــؤجلاً إلى أجــــــــــل طويــــــــــل محــــــــــدد (هــــــــــو آخــــــــــر مــــــــــدة عقــــــــــد 

  :من صور العقد الجائزة  -

عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة  -أ
علومة، واقـترن بـه عقـد هبـة العـين للمسـتأجر، معلقـاً علـى سـداد  في مدة م

كامــــل الأجــــرة وذلــــك بعقــــد مســــتقل، أو وعــــد بالهبــــة بعــــد ســــداد كامــــل 
 ١٣/١/٣الأجرة، (وذلك وفق ما جـاء في قـرار ا�مـع بالنسـبة للهبـة رقـم 

  في دورته الثالثة).

مــن وفــاء عقــد إجــارة مــع إعطــاء المالــك الخيــار للمســتأجر بعــد الانتهــاء  -ب
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جميـــع الأقســـاط الإيجاريـــة المســـتحقة خـــلال المـــدة في شـــراء العـــين المـــأجورة 
 ٤٤بسـعر الســوق عنـد انتهــاء مـدة الإجــارة (وذلـك وفــق قـرار ا�مــع رقــم 

  ) في دورته الخامسة).٦/٥(

عقـــد إجـــارة يمكـــن المســـتأجر مـــن الانتفـــاع بـــالعين المـــؤجرة، مقابـــل أجـــرة  -جــــ
ن به وعد ببيع العـين المـؤجرة للمسـتأجر بعـد معلومة في مدة معلومة، واقتر 

  سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان.

عقــــد إجــــارة يمكــــن المســــتأجر مــــن الانتفــــاع بــــالعين المــــؤجرة، مقابــــل أجــــرة  -د
معلومــة، في مــدة معلومــة، ويعطــي المــؤجر للمســتأجر حــق الخيــار في تملــك 

ع في وقتـه بعقـد جديـد العين المؤجرة في أي وقـت يشـاء، علـى أن يـتم البيـ
) أو حسب ٦/٥( ٤٤بسعر السوق (وذلك وفق قرار ا�مع السابق رقم 

  الاتفاق في وقته.

رابعاً: هناك صور من عقود التـأجير المنتهـي بالتمليـك محـل خـلاف وتحتـاج إلى 
  .دراسة
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 ادر واس ا  

 :مصادر هذا البحث ومراجعه بعد القرآن الكريم هي

اختارها الشيخ  ،ت الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةالاختيارا -١
أشرف  ،علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي

الناشر المؤسسة السعيدية  ،على تصحيحه الشيخ عبد الرحمن حسن محمود
 في الرياض.

 البركات  المحرر في الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل. تأليف مجد الدين أبي - ٢
 بيروت.. ،ابن تيمية. تحقيق محمد حامد الفقي. نشر دار الكتاب العربي

حاشية الصاوي على الشرح الصغير  على أقرب المسالك. لأحمد الصاوي   -٣
 المالكي. وهي مطبوعة مع الشرح الكبير.

روضة الطالبين وعمدة المفتين.  للامام أبي زكريا محي الدين بن شرف   -٤
 .١٤٠٥ب الإسلامي.الطبعة الثانية النووي.طز المكت

للإمام علاء الدين أبي بكر ابن مسعود  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -٥
 ،الناشر دار المعرفة في لبنان ،تحقيق محمد خير طعمه حلبي ،الكاساني الحنفي

  هـ.١٤٢٠الطبعة الأولى 

الخرشي على مختصر الخليل. لمحمد الخرشي المالكي.ط. دار الكتاب  -٦
 القاهرة. ،سلاميالإ

بيروت. ،الحاوي الكبير. للامام علي بن محمد الموردي.ط. دار الفكر -٧
 هـ.١٤١٤

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. تأليف  مصطفى السيوطي  -٨
 ١٤١٥الطبعة الثانية 

الفواكه الدواني. شرح الشيخ أحمد بن غنيم النفراوي  على رسالة ابن أبي  -٩
مكة  ،بيروت. توزيع دار الباز للنشر والتوزيع ،لمعرفةزيد القيرواني ط. دار ا

 المكرمة.

طبُع عام  ،الناشر دار المعرفة في لبنان ،لشمس الدين السرخسي ،المبسوط - ١٠
  هـ.١٤١٤
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تأليف فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي  ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - ١١
  الطبعة الثانية.  ،الناشر دار الكتاب الإسلامي ،الحنفي

 ١٤١٣العقد في الفقه الإسلامي د.عباس حسني محمد.الطبعة الأولى  - ١٢
 القاهرة. ،هــ.ط.دار الحرمين

حاشية ابن عابدين على شرح الشيخ علاء الدين محمد بن علي الحصكفي  - ١٣
تحقيق عبد ا�يد طعمه  ،لمتن تنوير الأبصار للشيخ شمس الدين التمرتاشي

 هـ.١٤٢٠بعة الأولى الط ،الناشر دار المعرفة في لبنان ،حلبي

للعالم شمس الدين الشيخ محمد عرفة  ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ١٤
و�امشه  ،لأبي البركات سيدي أحمد الدروير ،الدسوقي على الشرح الكبير

الناشر دار  ،الشرح المذكور مع تقريرات للمحقق سيدي الشيخ محمد عليش
  الفكر.

لمحمد أمين الشهير بابن  ،وير الأبصاررد المحتار على الدر المختار شرح تن - ١٥
والشيخ علي  ،دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،عابدين

الناشر دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع في المملكة  ،محمد معوض
 هـ.١٤٢٣طبُع عام  ،العربية السعودية

كل مواد. مجلة الأحكام العدلية  وهي مسائل وضعية  صيغت على ش - ١٦
وضعها جماعة من فقهاء الدولة العثمانية. وهي مطبوعة مع شرحها  درر 

  الحكام.

مراجعة  ،للشيخ منصور بن يونس البهوتي ،الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ١٧
الناشر دار الكتاب العربي في  ،وتحقيق وتعليق  محمد عبد الرحمن عوض

  هـ.١٤٠٦الطبعة الثانية  ،لبنان

حكم على أحاديثه وآثاره وعلّق عليه: محمد ناصر الدين  ،سنن أبي داود - ١٨
 الطبعة الأولى. ،الناشر مكتبة المعارف للنشر والتوزيع في الرياض ،الألباني

بيروت الطبعة الثانية  ،مسند الامام أحمد بن حنبل. دار الكتب العلمية - ١٩
١٣٩٨. 

شرح  بيروت. وهو مطبوع مع  ،سنن النسائي. ط.دار إحياء التراث العربي - ٢٠
 وحاشية السندي. ،جلال الدين السيوطي
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 دراسة فقهية مقارنة الفقه الإسلامي بالتمليك فيمدى مشروعية عقد الإجارة المنتهية   

مصنف ابن أبي شيبة  للامام  الحافظ أبي بكر عبداالله بن محمد بن أبي  - ٢١
   ١٤٠٦باكستان ،كراتشي  ،والعلوم الإسلامية ،شيبة العبسي  نشر دار القرآن

 ،١٤١٤الناش مكتبة دار الباز  الطبعة  ،سنن البيهقي الكبرى  للبيهقي - ٢٢
  عطا. رلقادتحقيق محمد عبد ا

شرح السيد  ،غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم - ٢٣
 ،الطبعة الأولى ،الناشر دار الكتب العلمية في لبنان ،أحمد بن محمد الحموي

  هـ.١٤٠٥

إعلام الموقعين عن رب العالمين. تأليف شمس الدين أبي عبداالله محمد بن  - ٢٤
طه عبدالرؤوف  ،قدم له وعلق عليهأبي بكر المعروف بابن القيم. راجعه و 

  سعد.ط. دار الجيل بيروت.

تحقيق. تيسير فائق  .المنثور في القواعد. لبدر الدين محمد بن �ادر الزركشي - ٢٥
 ٠أحمد محمود. نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت 

الأشباه والنظائر. تأليف جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي.ط.  - ٢٦
  الفكر بيروت.دار 

لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد ابن  ،المبدع في شرح المقنع - ٢٧
  هـ.١٣٩٤طبُع عام  ،الناشر المكتب الإسلامي في دمشق ،مفلح

للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف  ،ا�موع شرح المهذب للشيرازي - ٢٨
اعة الناشر دار عالم الكتب للطب ،تحقيق محمد نجيب المطيعي ،النووي
  هـ.١٤٢٣طبُع عام  ،والنشر

جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد  ،مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - ٢٩
الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  ،وساعده ابنه محمد ،بن قاسم
 هـ.١٤١٥طبُع عام  ،الشريف

تحقيق وضبط  ،لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة - ٣٠
  هـ.١٤٢٠طبُع عام  ،الناشر دار الجيل في لبنان ،م محمد هارونعبد السلا

تحقيق الدكتور  ،لموفق الدين أبي محمد عبد االله بن قدامة المقدسي ،المغني - ٣١
الناشر  ،والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو ،عبد االله ابن عبد المحسن التركي



         
 

  ١٠٧٩ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الرابعالمجلد 
 دراسة فقهية مقارنة الفقه الإسلامي بالتمليك فيمدى مشروعية عقد الإجارة المنتهية   

طبعة الثانية ال ،مطبعة هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان في القاهرة
 هـ.١٤١٢

  هـ ١٤٠٥الناشر دار إحياء التراث العربي الطبعة  ،لسان العرب ابن منظور - ٣٢

شرح الشيخ محمد الشربيني  ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - ٣٣
الناشر دار  ،على متن المنهاج لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ،الخطيب

 .١٣٧٧إحياء التراث العربي في لبنان 

والشرح  ،لموفق الدين أبي محمد عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة ،المقنع - ٣٤
لشمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة  ،الكبير

لعلاء الدين أبي الحسين  ،والإنصاف  في معرفة الراجح من الخلاف ،المقدسي
 ،دالمحسن التركيتحقيق عبداالله بن عب ،علي بن سليمان بن أحمد المرداوي

 الناشر مطبعة هجر للطباعة والنشر والتوزيع.

. ط.دار على مختصر خليل. لمؤلفه محمد  الزر قاني شرح الزر قاني - ٣٥
 بيروت.،الفكر

القاهرة  ،المدخل للفقه الإسلامي  محمد مدكور  طبع دار الكتاب الحديث - ٣٦
 .١٩٩٦بيروت. الطبعة الثانية 

د.عدنان التركماني الطبعة الثانية  ضوابط العقد في الفقه الإسلامي.  - ٣٧
 جدة. ،هـ. نشر مكتبة دار المطبوعات الحديثة ١٤١٣

مجلة مجمع الفقه الإسلامي. المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي. طبعة دار  - ٣٨
 هـ. ١٤١٨البشائر 

الطبعة الأولى  ،تأليف د:صالح الغليقة ،صيغ العقود الفقه الإسلامي - ٣٩
 بيليا للنشر والتوزيع.هـ الناشر دار كنوز إش١٤٢٧

حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة (تأليف د/علي محيي الدين  - ٤٠
 القره داغي).


